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مقدمة الجمعية
الحمـد لله وحـده، والصلاة والسلام عىل مـن لا نبي بعـده، محمد بن عبـد الله وعلى آلـه وصحبه، 

وبعد:

فتهدف الجمعية العلمية القضائية السـعودية )قضاء( دوماً إلى المشـاركة الفاعلة في الجهود المبذولة 

لتطويـر القضـاء ومـا يتصـل بـه مـن الجوانـب العلميـة والعمليـة، وتقديـم البحـوث والدراسـات التي 

تُُجليِّ تميُّـز القضـاء الإسلامي وأصولـه وقواعده وتطبيقاتـه، وإبراز جوانـب العدالة فيـه، والإجابة عما 

يثـار حولـه مـن شـبهات، وتسـعى إلى التنسـيق بين المتخصصني -من القضـاة والمحامني والباحثين في 

الشـؤون العلميـة القضائيـة-، ومـد الجسـور بينهم وبين الجهـات العلمية والإعلاميـة ونحوها.

وتشرُف الجمعيـة -ضمـن سلسـلة الأنظمـة التـي تعمـل عىل إخراجهـا- أن تصافـح أياديكـم 

»نظـام بيـع وتأجير مشروعـات عقاريـة على الخارطـة ولائحتـه  الكريمـة بهـذه النسـخة المميـزة مـن 

التنفيذيـة مـع الفهـارس«، وترجـو أن تكـون مسـاندة للجميع من خلال الاسـتفادة منها ومـا تحويه من 

مزايـا؛ كالارتباطـات الإلكترونيـة بني المـواد المترابطة عبر الضغـط عليها والانتقال بينها بكل سـهولة، 

ث باسـتمرار -إن شـاء الله-، وسـتكون مواكِبَةً لأي تحديث يطرأ  إضافةً إلى كون هذه النسـخة سـتُحَدَّ

عىل هـذا النظام.

ولا يفوتنـا بهـذه المناسـبة شـكر مـن اعتنـى بهـذا الملـف وفهرسـته وتقديمـه إلى الجمعيـة لإخراجـه 

ونشره؛ وهمـا صاحبـا الفضيلـة الأعضـاء في السـلك القضائـي الشـيخ/ ريـان بـن خضير الخضيري، 

والشـيخ/ إبراهيـم بـن خضير الخضيري، وفقهام الله.

والجمعيـة ترحـب بالتعـاون مع جميـع الجهات والأفـراد المتخصصني الراغبين بتقديم الدراسـات 

والمشـاريع القضائيـة والنظاميـة، وتسـتعد لذلـك بكافـة الخدمـات والإمكانيـات المتميـزة -بـإذن الله 

وتيسيره-.

m@qadha.org.sa
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 @qdha
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مقدمة المعتنيين
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد:

فهـذا نظـام بيـع وتأجري مشروعات عقاريـة على الخارطـة الصادر بالمرسـوم الملكي رقـم )م/44( 
وتاريـخ 1445/3/10هــ ملحقـاً بـه اللائحـة التنفيذيـة للنظـام الصـادرة بقـرار مجلـس إدارة الهيئـة 

العامـة للعقـار رقـم )ق/م/إ/هــ/2024/8/ت( وتاريـخ 1445/10/20هــ.

وقد روعي في إعداد هذه النسخة ما يلي:

1. تحديـث النظـام ولائحتـه إلى آخـر ما اسـتجد مـن تعديلات ووضع سـجل يبين مسـتند وتاريخ 
التعديل.

2. ترتيـب مـواد اللائحـة التنفيذيـة عىل المـواد المتعلقـة بهـا مـن النظـام، وذلـك بوضـع اللائحـة 
التنفيذيـة في مقابلـة المـادة التـي تماثـل موضوعهـا أو تكملـه، وإذا كان للائحـة أكثـر مـن مـادة تقاربهـا 

وضعناهـا في أقـرب المـواد مشـابهة لهـا، وأشرنـا في هامـش المـادة الأخـرى إلى اللائحـة المقاربـة لهـا.

3. اشتملت اللائحة التنفيذية على خمسة عناوين، وهي: )سجل قيد المطورين، ترخيص وتنفيذ 
مشروعات البيع أو التأجير على الخارطة، تأخر وتعثر تنفيذ مشروعات البيع والتأجير على الخارطة، 

الإشراف والتفتيش والضبط، أحكام ختامية(. وقد حُذِفت بعد ترتيب مواد اللائحة على النظام.

انتقـال لتسـهيل  النظـام، يتضمـن صياغـة مختصرة لـكل مـادة، ورابـط  4. إعـداد فهـرس لمـواد 
إليهـا. الوصـول 

5. وضـع روابـط انتقـال لنصـوص المـواد التـي تشري إلى غيرهـا. مـع وضـع روابـط راجعـة أمـام 
عناويـن المـواد وفـق هـذا الترميـز: )ن= النظـام ، ل= اللائحـة التنفيذيـة(.

وننـوه إلى أن هـذا الإصـدار لا يغنـي عـن الرجـوع إلى الوثائـق الأصليـة للنظـام واللائحـة، كام 
نسـبغ جزيـل الشـكر والثنـاء إلى الجمعية العلميـة القضائية السـعودية )قضاء( على ما قدمـوه من رعاية 

وعنايـة، وبـالله التوفيق.
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سجل إصدار وتعديلات النظام واللائحة

أداة الإصدار أو التعديلالنوعالوثيقة أو المادة

أولاً: النظام:

المرسوم الملكي رقم )م/44( وتاريخ 1445/3/10هـإصدار النظام
قرار مجلس الوزراء رقم )196( وتاريخ 1445/3/4هـ

الأمر السامي الصادر برقم 44728 وتاريخ 1445/6/16هـتحديد الجهة المختصة بتطبيق أحكام النظام

ثانياً: اللوائح والأدلة والجداول:

قـــرار مجلـــس إدارة الهيئـــة العامـــة للعقـــار رقـــم )ق/م/إ/إصدار اللائحة التنفيذية
الموافـــق  1445/10/20هــــ  وتاريـــخ  هــــ/2024/8/ت( 

2024/4/29م

العقاريـة  المشروعـات  لمعالجـة  الفنـي  الدليـل  إصـدار 
المتأخرة والمتعثرة

قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقـار رقـم )28/1/م/24( 
وتاريخ 1446/3/26هـ الموافق 2024/9/29م

جـدول تصنيف مخالفات نظـام بيع وتأجير مشروعات 
عقاريـة عىل الخارطـة ولائحتـه التنفيذيـة والعقوبـات 

المقررة لها

قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقـار رقـم )28/3/م/24( 
وتاريخ 1446/3/26هـ الموافق 2024/9/29م

عقاريـة  مشروعـات  وتأجري  لبيـع  الإجرائـي  الدليـل 
على الخارطة

ــم  ــ ــار رقـ ــ ــة للعقـ ــ ــة العامـ ــ ــذي للهيئـ ــ ــس التنفيـ ــ ــرار الرئيـ ــ قـ
)4600007941( وتاريخ 26/ 10/ 1446هـ

مراسيم وقرارات الإصدار والتعديل:

1. المرسوم الملكي رقم )م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ.

2. قرار مجلس الوزراء رقم )196( وتاريخ 1445/3/4هـ.

3. الأمر السامي الصادر برقم 44728 وتاريخ 1445/6/16هـ.

4. قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقار رقـم )ق/م/إ/هــ/2024/8/ت( وتاريخ 20 /10 

/1445هــ الموافق 2024/4/29م.
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العامـة للعقـار رقـم )28/1/م/24( وتاريـخ 1446/3/26هــ  5. قـرار مجلـس إدارة الهيئـة 

2024/9/29م. الموافـق 

العامـة للعقـار رقـم )28/3/م/24( وتاريـخ 1446/3/26هــ  6. قـرار مجلـس إدارة الهيئـة 

2024/9/29م. الموافـق 

7. قـرار الرئيـس التنفيـذي للهيئـة العامـة للعقـار رقـم )4600007941( وتاريـخ 10/26/ 

1446هـ.
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ديباجة إصدار نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة
بسم الله الرحمن الرحيـم

المرسوم الملكي رقم )م/44( وتاريخ 1445/3/10هـ

بعــــون اللــــــه تعالــــى

نحـــن سلمـــان بن عــبـد العـزيـز آل سـعــود 				  

ملك المملكة العربية السعوديـــــة 							     

بنـاءً عىل المـادة )السـبعين( مـن النظـام الأسـاسي للحكـم، الصـادر بالأمـر الملكـي رقـم )أ/90( 

بتاريـخ 1412/8/27هــ.

وبنـاءً عىل المـادة )العشرين( من نظام مجلس الـوزراء، الصادر بالأمر الملكي رقـم )أ/13( بتاريخ 

1414/3/3هـ.

وبنـاءً عىل المادتني )السـابعة عشرة( و)الثامنـة عشرة( مـن نظام مجلس الشـورى، الصـادر بالأمر 

الملكـي رقم )أ/91( بتاريـخ 1412/8/27هـ.

وبعـد الاطلاع على قراري مجلس الشـورى رقم )45/306( بتاريـخ 1443/11/28هـ، ورقم 

)25/184( بتاريخ 1444/8/28هـ.

وبعد الاطلاع على قرار مجلس الوزراء رقم )196( بتاريخ 1445/3/4هـ.

رسمنا بما هو آت :

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ـا مـن الأنشـطة المشـمولة في النظـام -المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن  ثانيـاً: عىل كل مـن يـزاول أيًّ

هـذا المرسـوم- التقـدم إلى الجهـة المختصـة المشـار إليها في المـادة )الأولى( مـن النظام؛ لتعديـل أوضاعه 
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بام يتفـق مـع أحكامـه، وذلك خلال مدة لا تتجاوز )ثلاثة( أشـهر مـن تاريخ نفاذه. ويجوز للمسـؤول 

الأول في الجهـة المختصـة تمديدهـا )ثلاثـة( أشـهر أخـرى إذا كانـت هناك أسـباب موضوعية.

ثالثـاً: عىل سـمو رئيـس مجلـس الـوزراء والـوزراء ورؤسـاء الأجهـزة المعنيـة المسـتقلة -كلٌ فيام 

ـه- تنفيـذ مرسـومنا هـذا. يخصُّ
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قرار مجلس الوزراء رقم )196( وتاريخ 1445/3/4هـ

إن مجلس الوزراء

بعـد الاطلاع في جلسـته المنعقـدة برئاسـة خـادم الحرمين الشريفين الملك سـلمان بـن عبدالعزيز آل 

سـعود، عىل المعاملـة الـواردة مـن الديـوان الملكـي برقـم 60162 وتاريـخ 1444/9/3هــ، في شـأن 

مشروع نظـام بيـع وتأجري مشروعـات عقارية عىل الخارطة.

وبعد الاطلاع على مشروع النظام المشار إليه.

وبعـد الاطلاع عىل الضوابـط المتعلقـة ببيـع أو تأجري وحـدات عقاريـة عىل الخارطـة، الصـادرة 

بقـرار مجلـس الـوزراء رقـم )536( وتاريـخ 1437/12/4هــ.

 )534( ورقـم  1442/9/24هــ،  وتاريـخ   )1689( رقـم  المذكـرات  عىل  الاطلاع  وبعـد 

وتاريـخ   )1925( ورقـم  1443/5/15هــ،  وتاريـخ   )1048( ورقـم  1443/3/1هــ،  وتاريـخ 

وتاريـخ   )3484( ورقـم  1444/6/4هــ،  وتاريـخ   )1718( ورقـم  1443/8/24هــ، 

1444/11/11هــ، ورقـم )78( وتاريـخ 1445/1/9هـ، المعدة في هيئة الخرباء بمجلس الوزراء.

وبعـد الاطلاع عىل المحضر المعد في مجلـس الشـؤون الاقتصاديـة والتنميـة رقـم )44/806/م( 

وتاريـخ 1443/9/6هـ.

وبعـد النظـر في قـراري مجلـس الشـورى رقـم )45/306( وتاريـخ 1443/11/28هــ، ورقـم 

)25/184( وتاريـخ 1444/8/28هــ.

وبعد الاطلاع على توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء رقم )1143( وتاريخ 1445/2/1هـ.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقة على نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، بالصيغة المرافقة.

ثانيـاً: عىل كل مـن يـزاول أيـاً مـن الأنشـطة المشـمولة في النظـام -المشـار إليـه في البنـد )أولاً( مـن 

هـذا القـرار- التقـدم إلى الجهـة المختصة المشـار إليهـا في المادة )الأولى( مـن النظام، لتعديـل أوضاعه بما 
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يتفـق مـع أحكامـه، وذلـك خلال مـدة لا تتجـاوز )ثلاثـة( أشـهر من تاريـخ نفـاذه. ويجوز للمسـؤول 

الأول في الجهـة المختصـة تمديدهـا )ثلاثـة( أشـهر أخـرى إذا كانـت هنـاك أسـباب موضوعية.

وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك، صيغته مرافقة لهذا.

ثالثـاً: يكـون تحديـد المقابـل المـالي -المنصـوص عليـه في المـادة )السـابعة والعشريـن( مـن النظـام 

المشـار إليـه في البنـد )أولًًا( مـن هـذا القرار- للجهة المختصة المشـار إليهـا في المـادة )الأولى( من النظام 

بالاتفـاق مـع: وزارة الماليـة، ومركـز تنميـة الإيـرادات غري النفطيـة، وذلـك إلى حني صـدور مشروع 

لائحـة ممارسـة الهيئـات والمؤسسـات العامـة ومـا في حكمهـا فـرض المقابل المـالي للخدمـات والأعمال 

التـي تقدمهـا والعمـل بها.
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الأمر السامي الصادر برقم 44728 وتاريخ 1445/6/16هـ

أصحاب السمو والمعالي الوزراء

نسخة لكل مصلحة حكومية

وعلى كل جهة إبلاغ الجهات التابعة لها أو المرتبطة بها

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

نشري إلى المرسـوم الملكـي رقـم )م/44( في 1445/3/10هــ - المبلغ ببرقية الديـوان الملكي رقم 

44699 في 1445/6/16هــ - القـاضي بالموافقـة عىل نظـام بيـع وتأجري مشروعـات عقاريـة عىل 

الخارطـة، المتضمـن في المـادة )الأولى( منـه أن المقصـود بعبارة )الجهة المختصة( - أينام وردت في النظام 

- أنهـا الجهـة المختصـة بتطبيـق أحـكام نظام بيع وتأجري مشروعات عقاريـة على الخارطـة، التي يصدر 

بتحديدهـا أمـر مـن رئيس مجلس الـوزراء.

وحيـث اطلعنـا عىل كتـاب الأمانـة العامـة لمجلـس الـوزراء رقـم 8251 في 1445/6/7هــ بهذا 

الخصوص.

نخبركـم بموافقتنـا عىل أن تكـون الهيئـة العامـة للعقـار هي الجهـة المختصـة بتطبيق أحـكام النظام 

سـالف الذكـر؛ فأكملـوا ما يلـزم بموجبه..

رئيس مجلس الوزراء
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ديباجة إصدار اللائحة التنفيذية
 قرار مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار 

 رقم )ق/م/إ/هـ/2024/8/ت( 

وتاريخ 1445/10/20هـ الموافق 2024/4/29م

إن مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

وبناءً على الصلاحيات المخولة له نظاماً

وبعـد الاطلاع عىل المـادة )الثامنـة والعشرون( مـن نظـام بيـع وتأجري مشروعـات عقاريـة عىل 

الخارطـة الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/44( وتاريـخ 1445/3/10هــ

بتاريـخ  المنعقـد  عشر  الثـاني  اجتماعهـا  محضر  في  التنفيذيـة  اللجنـة  قـرار  عىل  الاطلاع  وبعـد 

1445/10/16هــ الموافـق 2024/4/25م، بالتوصيـة بالموافقـة عىل اللائحـة التنفيذيـة لنظـام بيع 

وتأجري مشروعـات عقاريـة عىل الخارطـة وبنـاءً عىل مـا تقتضيـه المصلحـة العامـة.

يقرر ما يلي:

أولاً: الموافقـة عىل اللائحـة التنفيذيـة لنظام بيع وتأجري مشروعات عقارية عىل الخارطة بالصيغة 

المرافقة.

ثانياً: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به من تاريخ نفاذ النظام.

والله الموفق

وزير الشؤون البلدية والقروية والإسكان

رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار

ماجد بن عبد الله الحقيل
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 نظام بيع وتأجير مشروعات 
 عقارية على الخارطة

ولائحته التنفيذية
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   المادة الأولى

يقصـد بالكلامت والعبـارات الآتيـة -أينام وردت في هـذا النظام- المعـاني المبينة أمـام كل منها، ما 

لم يقتـضِ السـياق غير ذلك:

النظام: نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة.

اللائحة: اللائحة التنفيذية للنظام.

الجهـة المختصـة: الجهـة المختصـة بتطبيـق أحـكام النظـام، التـي يصـدر بتحديدهـا أمـر مـن رئيـس 

مجلـس الـوزراء))).

المسؤول: المسؤول الأول في الجهة المختصة.

المرشوع العقـاري: مشروع عقاري يراد تطويره لبيـع أو تأجير أراضٍ مطـورة أو وحدات عقارية 

عىل الخارطـة، قبـل البـدء في تنفيـذه أو في أثنـاء أعامل الإنشـاء والتطوير بحسـب التصميـم أو المخطط 

المتفـق عليه.

حسـاب الضامن: حسـاب بنكي خاص بالمشروع العقاري، تـودع فيه المبالغ التـي دفعها الممولون 

للمشروع العقاري، أو المشرتون، أو المسـتأجرون من المشروع.

التطويـر العقـاري: تشـييد المشروعـات العقاريـة السـكنية أو التجاريـة أو المكتبيـة أو الخدميـة أو 

الصناعيـة أو السـياحية أو غيرهـا.

المطور: الشخص ذو الصفة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشاط امتلاك العقارات أو استئجارها 

من أجل تطويرها وبيعها أو تأجيرها بحسب الأحوال، ويشمل المطور الرئيس والفرعي.

المطـور الفرعـي: الشـخص ذو الصفـة الاعتبارية المرخص له بمزاولة نشـاط امتلاك العقارات أو 

اسـتئجارها مـن أجـل تطويرهـا وبيعهـا أو تأجيرها بناءً عىل اتفاق مع المطـور الرئيس.

)))	 حُـددت الجهـة المختصـة بنـاء على الأمر السـامي الصـادر برقـم 44728 وتاريـخ 1445/6/16هـ المتضمـن موافقة 
رئيـس مجلـس الـوزراء عىل أن تكـون الهيئـة العامـة للعقار هـي الجهـة المختصة بتطبيـق أحـكام النظام.
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الوسـيط العقاري: شـخص طبيعي أو اعتباري، مرخص له بممارسـة الوسـاطة العقارية أو تقديم 

الخدمـات العقارية وفقـاً للأحكام النظامية.

المكتـب الاستشـاري: مكتـب هنـدسي استشـاري مرخـص لـه مـن جهـة الاختصـاص، اعتمدتـه 

الجهـة المختصـة للمشروع العقـاري.

المختصـة  الجهـة  اعتمدتـه  الاختصـاص،  جهـة  مـن  لـه  مرخـص  شـخص  القانـوني:  المحاسـب 

العقـاري. للمشروع 

سـجل قيـد المطوريـن: سـجل تقيد فيه أسامء المطورين المؤهلني لتطوير وبيع وتأجري المشروعات 

العقاريـة، المرخـص لهـم من الجهـة المختصة بمزاولة نشـاط التطوير العقـاري في المملكة.

الوحدة العقارية: الجزء المفرز من العقار، الذي يبيعه أو يؤجره المطور للغير.

الجزء المشاع: الجزء المشترك بين ملاك الوحدات العقارية في المشروع العقاري.

اللائحة التنفيذية

   المادة الأولى:

يكـون للألفـاظ والعبـارات الـواردة في اللائحة معاني الألفـاظ والعبارات الواردة في النظام، ما لم يقتضِ السـياق 
خلاف ذلـك، ويُقصـد بالعبـارات الآتية -أينام وردت في هذه اللائحة- المعاني المبينـة أمام كلٍّ منها:

الهيئة: الهيئة العامة للعقار.

المجلس: مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار.

   المادة الثانية

تسري أحكام النظام على ما يلي:

1- نشـاط بيـع وتأجري مشروعـات عقاريـة عىل الخارطـة، تسـلم فيـه مبالغ مـن المشرتين، أو من 

المسـتأجرين، أو مـن الممولني للمشروع العقاري.
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2- نشـاط بيـع وتأجري المشروعـات العقارية التابعة للجهـات الحكومية على الخارطـة بما يتفق مع 

طبيعتهـا وفي حدود مـا تتضمنه اللائحة.

   المادة الثالثة

لا يحـق لأي مطـور عقاري مزاولة نشـاط بيـع وتأجير مشروعات عقارية عىل الخارطة إلا إذا كان 
مقيـدًا في سـجل قيـد المطوريـن، ولا يحـق الإعلان عنهـا في وسـائل الإعلام المحليـة أو الخارجية، ولا 
إقامـة معـارض لهـا والدعـوة إليهـا؛ إلا إذا كان المشروع العقاري مرخصـاً له من الجهـة المختصة؛ وفقاً 

لأحكام النظـام واللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثامنة:
1- يجوز للمطور طلب )ترخيص تسويق المشروع العقاري( قبل ترخيص المشروع العقاري على الخارطة.

2- يقدم المطور المستندات والبيانات لترخيص تسويق المشروع وفق الآتي:

أ- رقم صك تسجيل ملكية العقار.
ب- رقم عقد التسويق بين الوسيط العقاري والمطور -إن وجد-.

ج- نسخة عقد التطوير بين المطور ومالك الأرض -إن وجد-.
د- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية.

3- تبـتّ الهيئـة في طلـب )ترخيـص تسـويق المشروع العقـاري( خلال )عشرة( أيـام عمـل مـن تاريـخ اكتامل 
الطلـب، وفي حـال الرفـض فيجـب أن يكـون القـرار مسـبباً.

4- تكون مدة )ترخيص تسويق المشروع العقاري( بما لا يتجاوز )مئة وثمانين يوماً(، ويجوز تمديدها للمشروعات 
التي لا تتطلب استلام أموال حجز الوحدات العقارية من المشترين أو المستأجرين، لمدة أو مدد مماثلة.

   المادة التاسعة:

يلتـزم الوسـيط العقـاري في تسـويقه للمشروعـات العقاريـة عىل الخارطـة، لأحـكام نظـام الوسـاطة العقاريـة 
ولوائحـه))).

نظام الوساطة العقارية الصادر بموجب المرسوم الملكي رقم )م/130( وتاريخ 1443/11/30هـ. 	(((
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   المادة العاشرة:

1- يجـب عىل المطـور في حـال رغبتـه باسـتلام مبلغ حجـز وحـدات عقارية من المشرتي أو المسـتأجر خلال مدة 
)ترخيص تسـويق المشروع العقاري( الالتـزام بالآتي:

أ- الإفصاح عن حالة المشروع والمخططات المستقبلية له.

ب- عدم استلام أكثر من )5%( من قيمة الوحدة العقارية.

ج- إيداع جميع مبالغ الحجز المستلمة في حساب الضمان المخصص لذلك.

2- إذا انتهـت المـدة المحـددة في ترخيـص تسـويق المشروع العقـاري، ولم يسـتكمل المطـور ترخيـص المشروع، 
فتعيـد الهيئـة المبالـغ المودعـة في حسـاب الضامن إلى أصحابهـا.

  ل)2( المادة الرابعة

تتولى الجهة المختصة وفقًا للنظام ما يلي:

1- الإشراف عىل المشروعـات العقاريـة، بام في ذلـك إصـدار التراخيـص اللازمـة لهـا، ومتابعـة 

تنفيذهـا، والرقابـة والتفتيـش عليها. ويجوز للمسـؤول إسـناد بعـض تلك المهامت إلى القطاع الخاص، 

وفقًـا لأحـكام النظـام واللائحة.

2- إعـداد قاعـدة بيانـات للعمـوم خاصة بالمشروعـات العقاريـة المرخص لها وفـق النظام. وتحدد 

اللائحـة البيانـات الواجب تضمينها في قاعـدة البيانات.

3- إعـداد سـجل خـاص يسـمى )سـجل قيـد المطوريـن(. وتحـدد اللائحـة ضوابـط وإجـراءات 

لقيد. ا

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية:

مـع مراعـاة أحـكام المـادة )الرابعة( من النظـام تختص الهيئة بالإشراف عىل تنظيم بيع وتأجري مشروعات عقارية 
عىل الخارطـة، بما في ذلك:
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1- إصدار الدليل الاجرائي لبيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة، وفقاً للنظام واللائحة))).

2- إصدار القرارات التنفيذية لممارستها الاختصاصات، وفقاً للنظام واللائحة.

3- قيد المطورين العقاريين؛ وفقاً للنظام واللائحة.

4- ترخيص المشروعات العقارية؛ وفقاً للنظام واللائحة.

5- الرقابة والتفتيش على سائر أعمال النشاط.

  ن)7( المادة الثالثة:

1- يشترط لقيد الشخص الاعتباري في سجل قيد المطورين الآتي:

أ- سجل تجاري ساري المفعول.

ب- الحصول على )خمسٍ وثلاثين( نقطة من )مئة( نقطة كحدٍّ أدنى وفقاً للجدول في المادة )الخامسة( من 
اللائحة.

2- يشرتط لقيـد الشـخص الطبيعـي -عنـد الاقتضـاء- في سـجل قيـد المطورين الحصـول على )خمـسٍ وثلاثين( 
نقطـة مـن )خمـسٍ وخمسني( نقطـة كحـدٍّ أدنى وفقـاً للجـدول في المادة )الخامسـة( مـن اللائحة.

3- يجوز للمطور طلب رفع نقاط تقييمه في سجل قيد المطورين إذا تغيّّرت قدراته بعد قيده.
4- يعلّـق قيـد المطـور إذا فقـد الحـد الأدنـى مـن معايري التقييـم ويعطـى مهلـة تصحيحيـة مدتهـا )ثلاثـة( أشـهر، 

ويشـطب قيـده إذا لم يصحـح وضعـه خلال هـذه المـدة.
5- لا يؤثـر التعليـق أو الشـطب وفـق هـذه المـادة عىل المشروعـات التـي صـدرت لها تراخيـص للبيـع أو التأجير 

عىل الخارطة.

   المادة الرابعة:

يُضمّن سجل قيد المطورين الآتي:

1- اسم المطور، وبيانات السجل التجاري ورأس ماله، وعنوانه الوطني، وبيانات الاتصال بممثله النظامي.

2- الهيكل التنظيمي للمطور، شاملًا للوظائف الأساسية.

3- أسماء المشروعات العقارية المنفذة أو القائمة، وقيمتها.

صـدر الدليـل الإجرائـي لبيـع وتأجري مشروعات عقارية عىل الخارطة بموجب قـرار الرئيس التنفيـذي  للهيئة العامة  	(((
للعقـار رقـم )4600007941( وتاريـخ 26/ 10/ 1446هــ ويمكـن الاطلاع عليه من صفحة الأنظمـة واللوائح 
والأدلـة في موقـع الهيئـة العامـة للعقـار، وقد أُعـد لتوضيح كافة تفاصيـل متطلبات الإجـراءات التي تكـون الهيئة طرفاً 

. فيها

https://rega.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
https://rega.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
https://rega.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A-%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9/
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 ل)11(   ل)3( المادة الخامسة:

1- تكون معايير تقييم قدرات الشخص الاعتباري للقيد في سجل المطورين وفق الآتي:

النوعوزن التقييمطريقة التقييمالمتطلباتالمعيار

أولاً: القدرات المالية

قوائـم ماليـة مـن محاسـب 
قانوني معتمد

1/ البيـان المـالي للمنشـآت الحديثة 
أقل من سنة.

ماليـة،  لسـنة  ماليـة  قوائـم   /2
التـي أنشـئت مـن سـنة  للمنشـآت 

ولا تزيد على سنتين.
3/ قوائـم ماليـة لسـنتين متتاليتني 
للمنشـآت التي أنشـئت منذ سـنتين 

وأكثر.
المتداولـة  الأصـول  *القوائـم: 
الأربـاح  النقديـة-  -الالتزامـات 

والخسائر.

مـن   %20 مـن  أقـل  الالتزامـات 
حجم الأصول: 20 نقطة.

الالتزامـات أكرب مـن 20% وأقل 
مـن حجـم الأصـول:  مـن %80 

15 نقطة.
الالتزامـات أكرب مـن 80% وأقل 
مـن 100% مـن حجـم الأصول: 

10 نقاط.
الالتزامـات )أكبر من/ تسـاوي( 

حجم الأصول: 5 نقاط.

إلزامي20

السـجل  سلامة  شـهادة 
الائتماني

لهـا  مرخـص  شركـة  مـن  شـهادة 
بتقديم الخدمـات الائتمانية تتضمن 
لطالـب  الائتامني  السـجل  سلامة 
تاريـخ  يتجـاوز  ألا  عىل  التأهيـل، 
إصـدار الشـهادة )ثلاثة( أشـهر من 

تاريخ تقديم الطلب.

قضايـا:  وجـود  عـدم  	.1
نقطتان.

شـيكات  وجـود  عـدم  	.2
مرتجعة: 4 نقاط.

مبالـغ  وجـود  عـدم  	.3
متعثرة: 4 نقاط.

إلزامي10

ثانياً: القدرات الفنية

بيـان بالمشروعـات المنفذة 
وإرفاق ما يثبت تنفيذها

مشروعـات تطويـر عقاريـة: وهـي 
بحسـب  الإنشـائية  المشروعـات 

نوعها وفق الآتي:
أدنـى  بحـد  تكـون  أن  السـكنية: 
)10( وحـدات سـكنية للمشروع 

الواحد.
تجاريـة،  )صناعيـة،  السـكنية  غري 
مسـطح  يكـون  أن   :)... مكتبيـة، 
بنـاء المشروع )2000( مرت مربـع 

فأكثر.
يكـون  أن  تحتيـة:  بنيـة  تطويـر 
مربـع  مرت   )50.000( بمسـاحة 

فأكثر.

كل مشروع تطويـر عقـاري منفذ 
ماضيـة:  سـنوات   )10( خلال 

10 نقاط
اختياري30
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النوعوزن التقييمطريقة التقييمالمتطلباتالمعيار

لأحـد  المتبـع  المنهـج 
المشروعات المنفذة

توضيح المنهـج المتبع للمشروعات 
وفق الآتي:

وبياناته،  المشروع  عن  نبذة   /1
توضح مساحته وأنواعه والغرض 
ومخطط  المشروع  إنشاء  من 

المشروع.
2/ برامـج تقنيـة تسـتخدم في إدارة 
المشروعـات لمراقبـة تقـدم المشروع 
الحصر  لا  المثـال  سـبيل  عىل 
بروجكـت،  )مايكروسـوفت، 

بريمافيرا( وغيرها.
الجـدوى  دراسـة  ملخـص   /3
)التكاليـف  تتضمـن  للمشروع 

والإيرادات(.
4/ هيكل فريق المشروع.

5/ الجدول الزمني للمشروع.

كل فقرة في المتطلبات: نقطتان.
النقـاط  المتطلبـات:  اسـتكمال 

كاملة.
اختياري10

ثالثاً: القدرات المؤسسية والموارد البشرية

الهيكل التنظيمـي المعتمد: النقاط الهيكل التنظيمي المعتمد للمنشأةالهيكل التنظيمي
إلزامي1كاملة.

لائحة تنظيم العمل
لائحـة تنظيـم العمـل معتمـدة مـن 
والتنميـة  البشريـة  المـوارد  وزارة 

الاجتماعية

النقـاط  العمـل:  تنظيـم  لائحـة 
إلزامي3كاملة.

السلامة  إدارة  لائحـة 
والصحة المهنية

معتمـدة من صاحـب الصلاحية في 
المنشأة أو شهادة آيزو 45001

شـهادة آيـزو 45001 أو معتمدة 
في  الصلاحيـة  صاحـب  مـن 

المنشأة: النقاط كاملة.
إلزامي3

مـن نطاق السعودة الصـادرة  التوطني  شـهادة 
إلزامي2شهادة التوطين: النقاط كاملةالجهة المختصة

التأمينـــات  شـــهادات 
وقائمـــة  الاجتماعيـــة 
رأس  عـــى  المشـــركين 

العمل.

شـهادات التسـجيل الصـادرة مـن 
للتأمينـات  العامـة  المؤسسـة 

الاجتماعية

عـدد الموظفين مـن 1 إلى 5: نقطة 
واحدة.

 :49 إلى   6 مـن  الموظفني  عـدد 
نقطتان.

عـدد الموظفني 50 فأكثـر: ثلاث 
نقاط.

إلزامي3

اجتيـاز البرنامـج التأهيلي 
المعتمد من الهيئة

اجتيـاز مالـك المنشـأة أو المديـر أو 
قائمـة  في  المدرجني  الموظفني 

المشتركين على رأس العمل
إلزامي3شخص واحد: النقاط كاملة
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النوعوزن التقييمطريقة التقييمالمتطلباتالمعيار

الـزكاة  هيئـة  مـن  شـهادة 
والضريبة والجمارك

سـارية  زكـوي(  )إقـرار  شـهادة 
المفعول

التجـاري  السـجل  رقـم  مطابقـة 
السـارية:  التسـجيل  شـهادة  مـع 

النقاط كاملة
إلزامي5

عـدد المهندسني العاملين 
في المنشأة

الهيئـة  مـن  المعتمـدون  المهندسـون 
السـعودية للمهندسني العاملين في 

المنشأة

المهندسون من 1 إلى 2: نقطتان.
المهندسون من 3 إلى 9: 3 نقاط.

 5 فأكثر:   10 من  المهندسون 
نقاط.

اختياري5

المسـؤولية  برامـج 
اختياري5برنامج معتمد: النقاط كاملةمعتمدة من المنشأةالاجتماعية

100المجموع

2- تكون معايير تقييم قدرات الشخص الطبيعي للقيد في سجل المطورين وفق الآتي:

النوعوزن التقييمطريقة التقييمالمتطلباتالمعيار
اجتيـاز البرنامـج التأهيلي 

للمطور العقاري
شـهادة اجتيـاز البرنامـج التدريبـي 

إلزامي10شهادة الاجتياز: النقاط كاملة.المعتمد من المعهد العقاري

التـي  بالمشروعـات  بيـان 
الشـخص  بتنفيذهـا  قـام 
مـا  وإرفـاق  الطبيعـي 

يثبت تنفيذها.

مشروعـات تطويـر عقاريـة: وهـي 
بحسـب  الإنشـائية  المشروعـات 

نوعها وفق الآتي:
 )3( أدنى  بحد  السكنية:   /1
وحدات سكنية للمشروع الواحد.

)صناعيـة،  السـكنية  غري   /2
يكـون  أن   :)... مكتبيـة،  تجاريـة، 
مسـطح بنـاء المشروع غري سـكني 

)1000( متر مربع فأكثر.
يكـون  أن  تحتيـة:  بنيـة  تطويـر   /3
مربـع  مرت   )50.000( بمسـاحة 

فأكثر.

كل مشروع تطويـر عقـاري منفذ 
ماضيـة:  سـنوات   )10( خلال 

10 نقاط.
إلزامي30

السـجل  سلامة  شـهادة 
الائتماني للأفراد

لهـا  مرخـص  شركـة  مـن  شـهادة 
بتقديـم الخدمـات الائتمانية على ألا 
الشـهادة  إصـدار  تاريـخ  يتجـاوز 

شهرين من تاريخ تقديمها.

خلو السجل الائتماني من القضايا 
المرتجعة:  والشيكات  والمرافعات 

النقاط كاملة.
إلزامي10

شـهادة تسجيل في ضريبة 
القيمة المضافة للأفراد

المفعـول  سـارية  تسـجيل  شـهادة 
مطابقة لرقم السجل المدني.

صـادرة  سـارية  تسـجيل  شـهادة 
والضريبـة  الـزكاة  هيئـة  مـن 

والجمارك للشخص الطبيعي.
إلزامي5

55المجموع
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   المادة الثالثة والعشرون:
تنشئ الهيئة قاعدة بيانات للمشروعات العقارية على الخارطة، وعلى المطور أن يضيف فيها ما يلي:

1- أسماء المقاولين والمكتب الاستشاري والمحاسب القانوني.
2- بيانات ومواصفات تنفيذ المشروع.

3- التقارير الصادرة من المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك، وشهادات الإنجاز.
4- محاضر تعديل المخططات التنفيذية، ونسخ من المخططات المنفذة فعلياً.

5- بيانات الموردين وشهادات الضمان.

   المادة الرابعة والعشرون:
تتيح الهيئة -من قاعدة البيانات- لاطلاع العموم ما يلي:

1- اسـم المشروع العقـاري، وبيانـات صـك تسـجيل الملكيـة، والمخطـط المعتمـد، وموقعـه، ومسـاحته، وعـدد 
وحداتـه، ونوعهـا، ومكونـات وحداتهـا، وبيانـات الموردين، وبيانـات ومواصفات تنفيذ المشروع، وتقارير سري 

العمـل، وتقاريـر المكتـب الاستشـاري، والمحاسـب القانوني.
2- اسم المطور، وتصنيفه.

3- اسم المكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني، والبنك، والمسوق أو الوسيط العقاري -إن وجد-.
4- مدة المشروع العقاري، وتاريخ البدء والتسليم.

5- استطلاع آراء المشترين أو المستأجرين بشأن الخدمات المقدّمة من المطور.

   المادة الأربعون:
الأعمال التي يجوز إسنادها إلى القطاع الخاص هي أعمال الإشراف الفني ومنها ما يلي:

1- الإشراف على المكاتب الاستشارية، والمحاسبين القانونيين، في تنفيذ واجباتهم التعاقدية.
2- متابعـة تنفيـذ المشروعـات العقاريـة بعـد ترخيصهـا؛ وفقـاً للالتزامـات الإشرافيـة والتعاقديـة، عىل أن يرفـع 

للهيئـة تقاريـر دوريـة عنهـا، وأن ينفـذ توجيهاتهـا وفقـاً لاختصاصها.
3- الرقابة والتفتيش على المشروعات العقارية.

   المادة الحادية والأربعون:
تسـند الأعامل إلى القطـاع الخاص وفقاً لنظام المنافسـات والمشرتيات الحكوميـة)))، وبناءً على عقـد ينظم تفصيلًا 
للالتزامـات بام يحقـق تنفيـذ النظـام واللائحـة، عىل أن يتضمـن تقسـيم الوظائـف الأساسـية للمهـام المسـندة إلى 
القطـاع الخـاص ممـا يقتضيـه تنفيـذ تلـك الأعامل، ويجوز أن تسـند الأعامل إلى جهات متعـددة في القطـاع الخاص.

نظام المنافسات والمشتريات الحكومية الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 128( وتاريخ 1440/11/13هـ. 	(((
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   المادة الخامسة

للجهـة المختصـة أن تطلـب مـن المطور -إذا رغب في تسـويق المشروع العقاري من خلال وسـيط 

عقـاري- تزويدهـا بنسـخة مـن الاتفاقية المبرمة مع الوسـيط العقـاري، وذلك وفقًا لما تحـدده اللائحة.

  ل)11( المادة السادسة

1- يجـب عىل المطـور الراغب في بيع أو تأجير مشروعات عقارية على الخارطة -بعد قيد اسـمه في 
سـجل قيـد المطوريـن- أن يقـدم طلبًـا إلى الجهـة المختصة للحصول عىل الترخيص الخـاص للمشروع 

العقـاري مشـفوعًا بما يلي:

أ- نسـخة مـن السـجل التجـاري سـاري المفعـول، الـذي يسـمح لـه بمزاولـة نشـاط التطويـر 
العقـاري.

ب- شهادة عضوية الغرفة التجارية.

ج- نسـخة مـن السـجل الائتامني مـن شركـة مرخـص لهـا مـن الجهـة المختصـة بالخدمـات 
الائتمانيـة.

د- رخصة بناء للمشروع العقاري سارية المفعول.

هـ- صك تسجيل الملكية )ساري المفعول( للعقار المراد تطويره.

و- نسـخة مـن الاتفاقيـة المبرمـة بينه وبين مالـك الأرض أو مالك منفعتها بام يتفق مع أحكام 
واللائحة. النظام 

ز- نسـخة مـن الاتفاقيـة المبرمـة بني المطـور الرئيس والمطـور الفرعـي -إن وجـدت- بما يتفق 
مع أحـكام النظـام واللائحة.

ح- التصاميم المعمارية والمخططات الهندسية التي اعتمدتها الجهات المختصة.

ط- نسـخة مـن العقـد المربم بينـه وبني المكتـب الاستشـاري، بام يتفـق مـع أحـكام النظـام 

واللائحـة.
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النظـام  مـع أحـكام  يتفـق  بام  القانـوني،  المحاسـب  بينـه وبني  المربم  العقـد  مـن  ي- نسـخة 

واللائحـة.

ك- دراسـة الجـدوى الاقتصاديـة للمشروع العقاري مـن مكتب استشـاري تتضمن: تكاليف 

المشروع العقـاري التقديريـة، وأوجـه الصرف اللازمـة عليـه، والتدفـق النقـدي لـه، والمـدة 

الزمنيـة المتوقعـة لتنفيذه.

ل- تعهـد منـه ببـدء الأعامل الإنشـائية للمشروع العقـاري خلال )سـتة( أشـهر مـن تاريـخ 

حصولـه عىل الترخيـص.

م- نمـوذج عقـد بيـع بينـه وبني المشرتي ومواعيـد تسـليم المبيـع محـددة باليـوم بام يتفـق مـع 

أحـكام النظـام واللائحـة وغري متعارضـة مـع أحـكام الشريعـة الإسلامية.

ن- اتفاقيـة فتـح حسـاب ضامن بينـه وبني بنـك مرخـص لـه في المملكـة، بام يتفـق مـع أحكام 

واللائحة. النظـام 

وللجهة المختصة إضافة أو تعديل بعض الشروط.

2- تبـت الجهـة المختصـة في الطلب خلال )ثلاثين( يومًا من تاريخ اسـتكمال المسـتندات المطلوبة، 

وإذا انقضـت تلـك المـدة دون البـت عُـدَّ ذلـك موافقـة عىل الطلـب. وفي حـال رفـض الجهـة المختصـة 

للطلـب فيجـب أن يكون القرار مسـببًا.

وعىل الجهـة المختصـة أن تضـع الاشرتاطات اللازمـة للموافقـة عىل المشروع العقـاري في كل 

مراحلـه، وتبني تلـك الاشرتاطات في اللائحـة.

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة:

يشترط لاعتماد المكتب الاستشاري للمشروع العقاري الآتي:

1- سجل تجاري ساري المفعول.
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2- اجتيـاز )10%( أو )5( مـن مهنـدسي المكتـب الاستشـاري، البرنامـج التأهيلي المعتمـد مـن الهيئـة أيهام أقـل، 
عىل أن يكـون مديـر المشروع المرخـص مجتـازاً للبرنامج.

3- أن يكون مرخصاً من الهيئة السعودية للمهندسين.

4- إذا كانـت قيمـة المشروع العقـاري الواحـد أكثـر مـن )خمسـة وعشريـن( مليـون ريـال، فيجـب الحصـول على 
شـهادة تصنيـف مقدمـي خدمات المـدن »بلدي«، عىل أن تتضمـن )إدارة المشروعات الإنشـائية -الاستشـارات 
الهندسـية والمعماريـة - الاستشـارات الهندسـية للتخطيط الحضري(، وأن تكون درجة التصنيـف اللازمة للعمل 

عىل المشروع وفـق الآتي:

الحد الأعلى لقيمة المشروع الواحددرجة شهادة تصنيف مقدمي خدمات المدن »بلدي«
غير محددة.الأولى
مليار ريال.الثانية
خمسمئة مليون ريال.الثالثة

مئتان وخمسون مليون ريال.الرابعة
مئة مليون ريال.الخامسة

   المادة السابعة:

يشترط لاعتماد المحاسب القانوني للمشروع العقاري الآتي:

1- سجل تجاري ساري المفعول.

2- أن يكون مرخصاً من الهيئة السعودية للمراجعين والمحاسبين.

3- اجتياز )10%( أو )4( من محاسبي المكتب البرنامج التأهيلي المعتمد من الهيئة، أيهما أقل.

   المادة الحادية عشرة:

مـع مراعـاة الأحـكام الـواردة في المـادة )السادسـة( مـن النظـام يرخّـص للمشروع العقـاري عىل الخارطـة بعـد 
الآتي: اسـتيفاء 

1- تقديـم دراسـة جـدوى المشروع مشـتملة -بالإضافـة لمـا ورد في الفقـرة )ك( مـن )1( مـن المادة السادسـة من 
النظـام- عىل البيانات المالية، والإنشـائية، والتسـويقية المقدرة للمشروع، والمصاريف الماليـة والإدارية المتوقعة، 

ومـدة تسـليم الوحـدات ومصادر التمويـل المتوقعة.
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2- خطـاب مـن )مركـز خدمـات المطوريـن »إتمـام« أو أي جهة مختصـة بتراخيص البنـاء( يفيـد بمطابقة المشروع 
العقـاري للمتطلبـات النظاميـة لرخـص البنـاء، والمخططـات الهندسـية، والتصاميـم المعماريـة، ويكتفـى بـه عـن 

المتطلبـات الـواردة في الفقرتني )د( و)ح( مـن المـادة السادسـة مـن النظـام.

3- إذا كان المشروع يحتـوي عىل وحـدات عقاريـة مفـرزة، فيجـب إرفـاق محضر فـرز الوحـدات المعتمـد وفقـاً 
لنظـام ملكيـة الوحـدات العقاريـة وفرزهـا وإدارتهـا))).

4- فيام عـدا العقـارات المسـجلة عينيـاً؛ يجـب إرفـاق خطـاب من مالـك العقـار بالموافقـة على التأشري على صك 
تسـجيل الملكيـة للعقـار المـراد تطويـره بعـدم التصرف في ملكيته إلى أن تسـتكمل أعامل التطويـر العقاري.

5- حصول المطور العقاري على نقاط التقييم وفقاً للجدول الآتي:

وفق الآتي:

النقاط المطلوبةمساحة المشروع العقاري
وفق المادة الخامسة من اللائحة

35 نقطة فأكثرمشروع المطور الفرد
مشروع المطـور -شـخص اعتبـاري- تقـل مسـطحات 

البناء عن 15.000م2
35 نقطة فأكثر

مشروع المطـور -شـخص اعتبـاري- تقـل مسـطحات 
البناء عن 25.000م2

45 نقطة فأكثر

مشروع المطـور -شـخص اعتبـاري- تزيد مسـطحات 
البناء على 25.000م2

55 نقطة فأكثر

   المادة الثالثة عشرة:

1- يجوز للهيئة تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات.

2- يشترط في تقسيم المشروع العقاري إلى عدة نطاقات الآتي:

أ- موافقة الهيئة على البدء في النطاق.

ب- أن يكون لكل نطاق حساب ضمان مستقل.

ج- أن يكون لكل نطاق تقارير هندسية ومالية مستقلة.

   المادة الخامسة عشرة:

يلتزم المحاسب القانوني بالآتي:

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/ 85 وتاريخ 1441/7/2هـ. 	(((
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1- متابعـة وتدقيـق البيانـات الماليـة الخاصـة بقيمـة الوحـدات العقاريـة المتعاقد عليهـا، والتأكد مـن أنها أودعت 
في حسـاب الضمان.

2- إعـداد تقاريـر العمليات المالية والمحاسـبية لحسـاب الضامن، وقائمة المركز المالي للمشروع، وأوجه الصرف 
مـن حسـاب الضمان مرفقـاً بها المسـتندات اللازمة، أو عنـد طلب الهيئة.

   المادة التاسعة عشرة:
1- تعـد الهيئـة نموذجـاً استرشـادياً للاتفاقيـة المبرمة بين المطـور العقاري وبني مالك الأرض أو مالـك منفعتها، 

عىل أن تتضمـن الاتفاقيـة مسـؤولية المطور العقـاري والمالك والتزامهم أمام المشرتي أو المسـتأجر.
2- تعـد الهيئـة نموذجـاً استرشـادياً للاتفاقيـة المبرمـة بين المطـور الرئيس والمطـور الفرعي -إن وجـد- ونموذجاً 

للاتفاقيـات بني المطـور وبين المكتب الاستشـاري، والمحاسـب القانوني، والوسـيط العقـاري -إن وجد-))).

   المادة العشرون:
1- تعـد الهيئـة عقـداً نموذجيـاً للبيـع بني مالـك الأرض والمطور وبين المشرتي أو المسـتأجر))) -وذلـك فيما عدا 

العقـارات المسـجلة عينيـاً وفـق نظام التسـجيل العينـي للعقار-، يتضمـن ما يلي:

أ- جدول الدفعات المالية.
ب- الأحكام المترتبة على تأخر المشتري أو المستأجر في سداد الدفعات المالية.

ج- الأحـكام المتعلقـة بالتعويـض وأجـرة المثل عنـد تأخر المطور في تسـليم الأرض أو الوحـدة العقارية، بما 
في ذلـك أحكام فسـخ العقد.

د- مدة تنفيذ المشروع بما في ذلك المدد الإضافية التي يجوز منحها للمطور.
هـ- أحكام الملكية المشتركة، وفق ما ورد في نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها ولائحته))).

ويجوز للمطور تعديل هذا العقد بعد موافقة الهيئة.
2- تضمـن البيانـات الـواردة في الفقـرة رقـم )1( مـن هـذه المـادة في توثيـق التصرف في العقـار الموصـوف عىل 

الخارطـة بني أطرافـه، وفقـاً لنظـام التسـجيل العينـي للعقـار ولائحتـه))).
3- يجـب أن يتضمـن عقـد مالـك الأرض والمطـور مـع المشرتي والمسـتأجر الإقـرار بـأن للهيئـة إحلال مطـور 
بديـل في الحـالات التـي تقتضيهـا ظـروف تعثـر المشروع العقـاري، طبقـاً للنظـام واللائحـة وأفضـل الممارسـات.

لم يصدر أيٌّ منها حتى إعداد هذه النسخة. 	(((
لم يصدر حتى إعداد هذه النسخة. 	(((

نظام ملكية الوحدات العقارية وفرزها وإدارتها الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 85( وتاريخ 1441/7/2هـ 	(((
نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 91( وتاريخ 1443/9/19هـ. 	(((
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   المادة السادسة والعشرون:

تضمن اتفاقية فتح حساب الضمان بين المطور وبين البنك الآتي:

1- أن يكون لكل مشروع حساب ضمان مستقل، ويكون له رقم موحد يعد مرجعاً للإيداع.

2- أن يكون حساب الضمان )بالريال السعودي(.

3- التزام المطور بعدم الصرف من الحساب إلا للأغراض الخاصة بالمشروع.

4- شروط وإجراءات الصرف من حساب الضمان بما يتفق مع أحكام النظام واللائحة.

5- أن يقتصر الصرف من حساب الضمان من خلال شيكات أو حوالات فقط.

6- أن يكـون لـكل عمليـة إيـداع رقـم مرجع مذكور فيه رقم الوحـدة العقارية، بناءً على عقد المطور مع المشرتي 
أو المستأجر.

7- عدم إسناد مهام البنك المبنيّة على الاتفاق مع المطور، إلى طرف ثالث أثناء فترة تنفيذ المشروع لأي سبب.

8- أن تزوّد الهيئة -عند طلبها- بكشف حساب الضمان.

9- عدم إغلاق حساب الضمان بالاتفاق مع المطور إلا بعد موافقة الهيئة.

10- عدم إصدار بطاقات صرف آلي أو بطاقات ائتمان على حساب الضمان.

   المادة الثانية والثلاثون:

لا يجوز للمطور تعديل المخططات التنفيذية المعتمدة إلا بعد موافقة الهيئة والمشترين أو المستأجرين.

   المادة السابعة

في  الطبيعي  الشخص  قيد  الاقتضاء-  وعند  النظام  أهداف  تحقيق  سبيل  -في  المختصة  للجهة 

سجل قيد المطورين والترخيص له بمزاولة نشاط بيع وتأجير مشروعات عقارية على الخارطة؛ وفق 

ضوابط تحددها اللائحة على أن تشتمل على سقف محدد لحجم المشروع العقاري، وعلى عدد محدد من 

ا، وذلك وفقًا لأحكام النظام واللائحة))). المشروعات العقارية التي يسمح له بتنفيذها سنويًّ

)))	 ممـا يتعلـق بحكـم هـذه المـادة؛ الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الثالثـة مـن اللائحـة المتضمنـة: »2- يشرتط لقيـد الشـخص 
الطبيعـي -عنـد الاقتضـاء- في سـجل قيـد المطوريـن الحصـول عىل )خمسٍ وثلاثني( نقطة مـن )خمسٍ وخمسني( نقطة 
كحـدٍّ أدنـى وفقـاً للجـدول في المـادة )الخامسـة( مـن اللائحة«. وقـد بينت الفقـرة الثانية من المادة الخامسـة المشـار إليها 

معايري تقييـم قـدرات الشـخص الطبيعـي للقيـد في سـجل المطورين.
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اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية عشرة:
يُشترط لترخيص المشروع العقاري للشخص الطبيعي الآتي:
1- ألا يتجاوز مسطح البناء في المشروع )5000( متر مربع.

2- ألا تزيد مدة تنفيذ المشروع على )ثلاث سنوات(.
3- ألا يتجاوز عدد المشروعات العقارية التي يسمح بتنفيذها سنوياً )ثلاثة( مشروعات.

   المادة الثامنة

دون إخلال بأحـكام نظام التسـجيل العيني للعقار)))؛ على الجهة المختصـة عند إصدار الترخيص 
الخـاص للمشروع العقـاري، طلـب إجـراء التأشري عىل صـك تسـجيل الملكيـة للعقـار المـراد تطويره 
)لـدى الجهـة المختصـة بالتوثيـق( بعـدم التصرف في ملكيته إلى أن تسـتكمل أعامل التطويـر العقاري، 
ولا يرفـع التأشري عـن صـك تسـجيل الملكيـة لذلـك العقـار إلا بعـد موافقـة الجهـة المختصـة. وتحـدد 
اللائحـة الحـالات التـي يرفـع فيها التأشري بعدم التصرف. وللمتضرر من قرار الجهـة المختصة التظلم 

أمـام اللجنـة المنصـوص عليهـا في المـادة )الحاديـة والعشرين( مـن النظام.

اللائحة التنفيذية

   المادة السادسة عشرة:
إذا كان عقار المشروع مسـجلًا عينياً وفقاً لنظام التسـجيل العيني للعقار؛ فيجب توثيق جميع العقود والتصرفات 

في )سـجل البيع على الخارطة( لدى السـجل العقاري.

   المادة السابعة عشرة:
1- فيام عـدا العقـارات المسـجلة عينياً وفقاً لنظام التسـجيل العينـي للعقار؛ يؤشر على صك ملكيـة العقار -محل 
المشروع العقـاري- لـدى الجهـة المختصـة بالتوثيـق بعـدم التصرف في ملكيتـه إلى أن تسـتكمل أعامل التطويـر 
العقـاري، أو إلى أن يسـجل العقـار لدى السـجل العقاري، وإصدار وثيقة التسـجيل وفق نظام التسـجيل العيني 

للعقـار ولائحته.
2- يشترط للتأشير على صك تسجيل الملكية للعقار المرهون، موافقة المرتهن.

نظام التسجيل العيني للعقار الصادر بالمرسوم الملكي رقم )م/ 91( وتاريخ 1443/9/19هـ. 	(((
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   المادة الثامنة عشرة:

يجـوز رفـع التأشري بعـدم التصرف عـن صـك تسـجيل الملكيـة للعقـار المـراد تطويـره قبـل اسـتكمال المشروع 
العقـاري، بعـد موافقـة الهيئـة في الحـالات الآتيـة:

1- المشروعات المقامة على أراضٍ حكومية.

2- استكمال إجراءات الفرز، أو الدمج، أو التعديل، أو نقل الملكية.

3- الإفراغ للمشتري قبل إنجاز الوحدة العقارية.

   المادة التاسعة

ل إلا بعد الحصول على الترخيص  ينشـأ حسـاب ضمان مستقل باسـم كل مشروع عقاري، ولا يُفعَّ

الخاص للمشروع العقاري والتأشري على صك تسـجيل الملكية للعقار المراد تطويره.

   المادة العاشرة

1- يكـون حسـاب الضامن مخصصًـا لأغراض الصرف على المشروع العقاري المرخـص له فقط، 

ولا يجـوز الحجـز عىل المبالغ المودعة فيـه لمصلحة دائنـي المطور.

2- إذا حصـل المطـور أو مالـك الأرض عىل تمويـل للمشروع العقـاري المرخـص لـه، فيجـب 

إيداعـه في حسـاب الضامن، ويكـون التصرف بمبلـغ التمويـل وفقًـا لأحـكام النظـام واللائحـة))).

  ل)28( المادة الحادية عشرة

يكـون الصرف مـن حسـاب الضامن بناءً عىل وثيقـة صرف يوقعها المطـور والمكتب الاستشـاري 

والمحاسـب القانـوني، وفي الحـالات الطارئـة يجـوز الصرف بطلب مـن الجهـة المختصة، وفقًـا لما تحدده 

اللائحة.

)))	 ممـا يتعلـق بحكـم هـذه الفقـرة؛ الفقـرة الرابعـة من المـادة الرابعة عرشة من اللائحـة المتضمنـة: »يلتزم المطـور العقاري 
بـالآتي: ... 4- إيـداع المبالـغ مـن المشرتين أو المسـتأجرين في حسـاب الضامن مباشرة«.
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اللائحة التنفيذية

   المادة السابعة والعشرون:

1- يتـم الصرف مـن حسـاب الضامن بموجـب وثيقـة الصرف المقدمـة مـن المطـور إلى البنـك عىل أن تكـون 
مصادقـة مـن المكتـب الاستشـاري والمحاسـب القانـوني ومتضمنـة المبالـغ ومربرات الصرف، ويجـوز أن تكـون 

وثائـق الصرف مـن خلال وسـائل التقنيـة الآمنـة.

2- عىل المطـور والمكتـب الاستشـاري والمحاسـب القانـوني تحديـد المفـوض مـن قبـل كل منهـم للمصادقـة عىل 
وثيقـة الصرف، وتزويـد البنـك بتواقيعهم.

   المادة الثامنة والعشرون:

مـع مراعـاة المـادة الحاديـة عرشة مـن النظـام يجـوز بطلـب مـن الهيئـة الصرف مـن حسـاب الضامن في الحـالات 
الآتية:

1- سداد المستحقات المالية للجهات الحكومية.

2- إعادة المبالغ للمشترين أو المستأجرين.

3- صرف مستحقات أطراف المشروع حال استحقاقها وعدم تعاون المطور.

4- تحويل موجودات حساب الضمان لحساب الضمان للمطور البديل.

5- إصلاح العيوب في المشروع وفق ما ورد في الفقرة رقم )3( من المادة )الحادية والثلاثين( من اللائحة.

   المادة الثانية عشرة

يجـوز للمطـور طلب الصرف من حسـاب الضمان للمصاريف الإدارية والتسـويقية -والمصاريف 

الأخـرى غري الإنشـائية للمشروع العقاري المرخص له- بنسـبة لا تتجـاوز )20%( مـن قيمة الوحدة 

العقاريـة المبيعـة. وعىل المحاسـب القانـوني التأكـد مـن ألا يتجـاوز مجمـوع مـا يصرف مـن حسـاب 

الضامن للمصاريـف غري الإنشـائية مـا نسـبته )20%( مـن إجمـالي قيمة الوحـدات العقاريـة المبيعة.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة والعشرون:

يعد من المصاريف غير الإنشائية للمشروع المرخّص له الآتي:
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1- سداد قيمة الأرض للمالك.

2- سداد مبالغ التمويل.

   المادة الثالثة عشرة

يجـوز للمطـور -بعـد موافقـة الجهـة المختصـة- سـحب مـا يفيـض عـن التكلفـة الفعليـة الإجماليـة 

لإنهـاء المشروع العقـاري وخدماتـه، بنـاءً عىل تقرير مـن المقـاول والمكتب الاستشـاري. عىل أن يبقي 

المحاسـب القانـوني مـا نسـبته )20%( في حسـاب الضامن، إلى حني انتهـاء المشروع العقـاري.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثلاثون:

1- إذا رغـب المطـور سـحب مـا يفيـض عـن التكلفـة الفعليـة، فيرفـع تقريـراً ماليـاً لإنهـاء المشروع إلى الهيئـة، 
متضمنـاً تكلفـة المشروع الفعليـة عىل أن تكـون مبنيـة عىل عقـود مـع المورديـن والمقاولني ومقدمـي الخدمـات، 

ومصادقـاً عليهـا مـن المكتـب الاستشـاري والمحاسـب القانـوني.

2- إذا أجـازت الهيئـة التقريـر؛ أصـدرت إذنـاً للمكتـب الاستشـاري والمحاسـب القانـوني بالتوقيـع عىل أوامـر 
الصرف للمبالـغ الفائضـة إلى المطـور، ولا يعفـي ذلـك عـن مسـؤولية المطـور والمكتب الاستشـاري والمحاسـب 

القانـوني في أي مرحلـة.

3- للهيئـة منـع صرف الفائـض إذا رأت تأخـر المطـور في مراحـل العمـل، أو عنـد الإخلال بالجـودة المتعاقـد 
عليهـا.

4- يجـوز للهيئـة تحديـد الصرف بجـزء مـن المبلـغ الفائـض، وفقـاً لتقديرهـا وملاءة المطـور وسـجل مشروعاتـه 
السـابقة. العقارية 

  ل)31( المادة الرابعة عشرة

يجـب عىل المحاسـب القانـوني الاحتفـاظ بنسـبة )5%( من القيمـة الإجماليـة لتكلفة الإنشـاءات في 

حسـاب الضامن، أو أن يقـدم المطـور للمحاسـب القانـوني ضمانًـا بنكيًّـا بالنسـبة نفسـها، وذلـك بعـد 

حصـول المطـور عىل شـهادة الإنجـاز. ولا يصرف المبلـغ المحتفـظ بـه في حسـاب الضامن للمطور إلا 
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بعـد انقضـاء مـدة )سـنة( مـن تاريـخ انتهـاء المشروع العقـاري المرخـص لـه. أو في حـال تقديـم وثيقـة 

تأمني عىل العيـوب الخفيـة للمبـاني والإنشـاءات وذلـك وفقًـا لمـا تحـدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية

  ل)28( المادة الحادية والثلاثون:

1- مـع مراعـاة المـادة )الرابعـة عرشة( مـن النظـام يحظـر عىل المحاسـب القانـوني صرف المبلـغ المحتفـظ بـه في 
حسـاب الضامن، إذا تبنيَّ للمكتـب الاستشـاري، أو المشرتي، أو المسـتأجر، وجـود عيـوب في الإنشـاءات أو 

التشـطيب، بموجـب تقريـر مـن خبري مرخـص نظامـاً، وتُصـدر الهيئـة قـراراً بإصلاح العيـوب.

2- للهيئـة تمديـد الاحتفـاظ بالمبلـغ، أو تطلـب تمديـد الضامن البنكـي -بحسـب الأحـوال- لمـدة )سـتة( أشـهر، 
تبـدأ بعـد صـدور قـرار إصلاح العيوب.

3- إذا أشـعرت الهيئـة المطـور العقـاري بالعيـوب، ولم يقـم بالبـدء بإصلاحهـا خلال )خمسـة أيـام( مـن تاريـخ 
إبلاغـه فيجـوز للهيئـة التصرف بالمبلغ المحجوز لإصلاح العيوب، أو مصـادرة مبلغ الضامن البنكي، في حدود 

التكلفـة التقديريـة للإصلاح.

4- يجـوز صرف المبلـغ المحتفـظ بـه في حسـاب الضامن وإعـادة مبلـغ الضامن البنكي للمطـور قبل انقضـاء المدة 
المحـددة في المـادة )الرابعـة عرشة( مـن النظـام إذا قـدم وثيقـة تأمني عىل العيـوب الخفيـة للمبـاني والإنشـاءات 

معتمـدة مـن هيئـة التأمني، عىل ألا تقـل مدتهـا عن )سـنة(.

   المادة الخامسة عشرة

يلتـزم المطـور بتقديـم قوائـم ماليـة - يعدهـا المحاسـب القانـوني - لـكل مشروع عقـاري مرخص 

لـه؛ إلى الجهـة المختصة.

اللائحة التنفيذية

  ن)10( المادة الرابعة عشرة:

يلتزم المطور العقاري بالآتي:

1- تقديم قوائم مالية عند نهاية المشروع العقاري -معدة من المحاسب القانوني- للهيئة، أو عند طلبها.
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2- تزويد المشتري أو المستأجر بجميع المخططات الفعلية للوحدة العقارية والمنفذة على الطبيعة.

3- تنفيذ المشروع حسب المواصفات المتفق عليها في العقود ودراسة الجدوى.

4- إيداع المبالغ من المشترين أو المستأجرين في حساب الضمان مباشرة.

   المادة السادسة عشرة

لا يحـق للمطـور ولا مالـك الأرض التصرف في الجـزء المشـاع مـن المشروع العقـاري المرخص له 
قبـل فـرز الوحـدات العقاريـة. ويكـون التصرف فيـه بعد الفـرز وفقًا لنظـام ملكية الوحـدات العقارية 

وفرزهـا وإدارتها.

اللائحة التنفيذية

   المادة الحادية والعشرون:

تكـون ملكيـة الأجـزاء المشرتكة في المشروع العقـاري والتصرف فيهـا، وفقـاً لأحـكام نظـام ملكيـة الوحـدات 
العقاريـة وفرزهـا وإدارتهـا ولائحتـه.

   المادة السابعة عشرة

يحـق للمشرتي، أو المسـتأجر، أو مـن ينـوب عنهام؛ الاطلاع عىل السـجلات المحاسـبية الخاصـة 

بـه، وتزويـده بنسـخ منهـا، وفقًـا لما تحـدده اللائحـة))).

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية والعشرون:

1- يتيـح المطـور لـكل مشرٍت ومسـتأجر، أو من ينوب عنهما؛ الاطلاع على السـجل المحاسـبي لوحدتـه العقارية، 
بنـاءً على طلب يقـدّم للمطور.

2- على المطور تزويد المشتري أو المستأجر بنسخة من السجل المحاسبي لوحدته خلال )عشرة أيام( عمل.

)))	 ممـا يتعلـق بحكـم هـذه المـادة؛ الفقـرة الثانيـة مـن المـادة الرابعـة عرشة مـن اللائحـة المتضمنـة: »يلتـزم المطـور العقاري 
بـالآتي: ... 2- تزويـد المشرتي أو المسـتأجر بجميـع المخططـات الفعليـة للوحـدة العقاريـة والمنفـذة عىل الطبيعـة..«.
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   المادة الثامنة عشرة

1- يجـوز للجهـة المختصـة أن تطلـب مـن المحاسـب القانـوني والمكتـب الاستشـاري تزويدهـا 
بالمعلومـات والبيانـات التـي تـرى ضرورة الاطلاع عليهـا، ويجـوز لهـا أيضًـا أن تسـتعين بمـن تـراه 

والبيانـات. المعلومـات  تلـك  للتدقيـق في 

2- يجـوز للجهـة المختصـة طلـب تقريـر عـن سري المشروع العقـاري المرخـص لـه مـن المحاسـب 
القانـوني والمكتـب الاستشـاري، وفقًـا لمـا تحـدده اللائحـة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الخامسة والعشرون:

1- للهيئـة طلـب تقريـر سري المشروع العقـاري من المكتـب الاستشـاري، أو المحاسـب القانـوني، أو البنك، كل 
)شـهر( في الحـالات الآتية:

أ- إذا تجـاوزت مسـطحات البنـاء للمشروع العقـاري )5000( مرت مربـع، أو إذا تجـاوز عـدد الوحـدات 
العقاريـة في المشروع العقـاري )ثلاثني( وحـدة.

ب- إذا كان المشروع العقاري من المشروعات الحكومية.

ج- إذا كان المشروع واقعاً في المناطق الخاضعة للتطوير الحكومي.

د- أي حالة أخرى تحددها الهيئة.

2- فيام عـدا الحـالات الـواردة في الفقـرة رقـم )1( من هـذه المادة؛ للهيئة طلب تقرير سري المشروع العقاري من 
المكتب الاستشـاري، أو المحاسـب القانوني، أو البنك، كل )ثلاثة( أشـهر.

   المادة التاسعة عشرة

1- يجـب عىل كل مـن المحاسـب القانـوني والمكتـب الاستشـاري -كل فيام يخصـه- إبلاغ الجهـة 

المختصـة عـن أي مخالفـة لأحـكام النظـام أو اللائحـة يطلـع عليهـا بحكـم عملـه.

2- إذا ثبـت للجهـة المختصـة قيـام المطور أو المحاسـب القانـوني أو المكتب الاستشـاري بارتكاب 

أي مخالفـة لأحـكام النظـام أو اللائحـة؛ فعليهـا إبلاغ المخالف بذلـك كتابيًّا وتحديد مهلـة له لتصحيح 
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المخالفـة، وذلـك دون إخلال بتطبيـق العقوبـات الـواردة في النظـام في حقـه. ويجـب عىل المخالـف 

إشـعار الجهـة المختصـة كتابيًّـا بتصحيـح المخالفة خلال تلـك المهلة))).

3- إذا ثبـت للجهـة المختصـة قيـام البنـك بارتكاب أي مخالفة لأحـكام النظـام أو اللائحة، فعليها 

إشـعار البنك المركزي السـعودي بذلـك كتابيًّا.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة والثلاثون:

ـه- إبلاغ الهيئـة عـن أي مخالفـة لأحـكام  يجـب عىل المكتـب الاستشـاري، والمحاسـب القانـوني -كل فيام يخصُّ
النظـام واللائحـة، أو الإخلال بالالتزامـات التعاقديـة للمطور تجاه المشرتين والمسـتأجرين، خلال مـدة لا تزيد 

عىل )خمسـة( أيـام عمـل مـن تاريـخ العلـم بها.

   المادة العشرون

1- يلتـزم المطـور بإنهـاء المشروع العقاري في الموعـد المحدد لإنجازه. وفي حال التأخر عن تسـليم 

ـا يحـدد  الأرض أو الوحـدة العقاريـة دون سـبب خـارج عـن إرادتـه؛ فيسـتحق المشرتي تعويضـاً ماديًّ

مسـبقاً إن كانـت أرضـاً مطـورة، أو أجـرة مثـلٍ إن كانت وحدة سـكنية))).

2- إذا حـدث أي ظـرف طـارئ يترتـب عليـه عـدم إكمال المشروع العقاري المرخص لـه، فللجهة 

المختصـة -بالتشـاور مع المحاسـب القانوني والمكتب الاستشـاري للمشروع العقاري- اتخـاذ التدابير 

اللازمـة، بام يضمـن إكمال المشروع العقاري المرخص لـه أو تصفيته وإعادة المبالـغ المدفوعة للمشروع 

العقـاري؛ وفقًا لما تحـدده اللائحة.

)))	 ممـا يتعلـق بحكـم هـذه الفقـرة؛ المـادة السـابعة والأربعـون مـن اللائحـة المتضمنـة: »يتحقـق الإبلاغ بقـرارات الهيئـة 
أو لجنـة النظـر في المخالفـات وإيقـاع العقوبـات بإحـدى الوسـائل الآتيـة: 1- الرسـائل النصيّـة المرسـلة عرب الهاتـف 
المحمـول الموثـق. 2- البريـد الإلكتروني. 3- أحد الحسـابات المسـجلة في أي من الأنظمة الآليـة الحكومية. 4- البريد 

المسجل«.
)))	 ممـا يتعلـق بحكـم هـذه الفقـرة؛ الفقـرة الثالثـة مـن المـادة الرابعـة عشرة مـن اللائحـة المتضمنة: »يلتـزم المطـور العقاري 

بـالآتي: ... 3- تنفيـذ المشروع حسـب المواصفـات المتفـق عليهـا في العقـود ودراسـة الجدوى«.
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3- إذا وقعـت مخالفـة لأحـكام النظـام أو اللائحـة، فللجهـة المختصـة اتخـاذ التدابري اللازمة بما في 

ذلـك إيقـاف المشروع العقـاري المرخص لـه إلى حين إزالـة المخالفة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة والثلاثون:

1- يعد المطور متأخراً عن تنفيذ المشروع إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته دون سبب خارج عن إرادته.

2- يجوز أن تمنح الهيئة مدة إضافية لتنفيذ المشروع بعد انتهاء مدته، على ألا تزيد على )سنة(.

3- يعد المطور متعثراً عن تنفيذ المشروع في الحالات الآتية:

أ- إذا لم ينجز المشروع بعد انتهاء مدته بما في ذلك المدة الإضافية الممنوحة له.

ب- إذا توقفت أعمال التنفيذ لمدة تزيد على )مئة وثمانين( يوماً في أي مرحلة من مراحل المشروع.

م المطور سبباً مشروعاً تقبله الهيئة. ما لم يقدِّ

   المادة الخامسة والثلاثون:

يلتـزم المطـور عنـد تأخره عـن تسـليم الأرض أو الوحدة العقاريـة في الموعد المحدد لإنجازه -دون سـبب خارج 
عـن إرادتـه- بدفع تعويض مادي للمشرتي أو المسـتأجر وفق الآتي:

1- إذا كان المشروع أرضـاً مطـورة؛ فيكـون التعويـض بنـاءً عىل اتفـاق الأطـراف عىل ألا يقل عن نسـبة 2% من 
قيمـة البيع تحتسـب على أسـاس سـنوي.

2- إذا كان المشروع وحـدة عقاريـة؛ فيكـون التعويـض بنـاءً عىل اتفـاق الأطـراف عىل ألا يقـل عـن أجـرة المثل 
للوحـدة مـن مقيِّـم معتمد.

   المادة السادسة والثلاثون:

1- تصدر الهيئة دليلًا فنياً لمعالجة المشروعات العقارية المتأخرة والمتعثرة))).

صـدر الدليـل الفنـي لمعالجـة المشروعات العقارية المتأخـرة والمتعثرة -مشـاريع البيع والتأجير عىل الخارطة- بموجب  	(((
قـرار مجلـس إدارة الهيئـة العامـة للعقـار رقـم )28/1/م/24( وتاريـخ 1446/3/26هـ الموافـق 2024/9/29م، 
ويمكـن الاطلاع عليـه مـن صفحـة الأنظمـة واللوائـح والأدلـة في موقـع الهيئـة العامـة للعقـار. وقـد تضمـن الدليـل 
سـتة فصـول كام يلي: الفصـل الأول: النطـاق وحـدود التطبيـق والتعريفـات. الفصـل الثـاني: أنـواع تأخـر وتعثـر 
المشروعـات العقاريـة ودرجاتهـا. الفصـل الثالـث: الطـرق والأسـاليب لمعالجـة التأخـر أو التعثـر، وأدوات التدخـل 
الرئيسـة للمعالجـة. واشـتمل الفصـل عىل بيان المسـتندات المطلوبة لمعالجة التأخر سـواء كان تأخراً بسـيطاً أو متوسـطاً 

https://rega.gov.sa/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B8%D9%85%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%A6%D8%AD-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AF%D9%84%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%84%D9%8A%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%85%D8%B9%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%A3%D8%AE%D8%B1%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%B9%D8%AB%D8%B1%D8%A9-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%B9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A3%D8%AC%D9%8A%D8%B1-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%B7%D8%A9/#311-lmstndt-lmtlwbh-lmaljh-ltakhr
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2- يجب أن يتضمن الدليل الفني جميع البيانات اللازمة فنياً وفقاً لأفضل الممارسات، ومنها:

أ- وصف أنواع تأخر وتعثر المشروعات العقارية ودرجاتها.
ب- الطـرق والأسـاليب والإجـراءات الواجـب اتباعهـا لمعالجـة التأخـر أو التعثـر، بما في ذلـك خطط إدارة 
التغيريات اللازمـة لاسـتكمالها، بام في ذلـك تغيري تابعـي المطـور، وتعديـل  تصحيـح إنجازهـا، وتقريـر 

المواصفـات، دون إخلال بحقـوق المشرتين أو المسـتأجرين.
ج- أدوات التدخل الرئيسة لمعالجة التأخر أو التعثر.

د- إعـادة الهيكلـة الماليـة بام في ذلـك خيـارات سـد فجوات التمويـل حال وجودهـا، وخيـارات التمويل في 
حـال اقتضى تأخر أو تعثـر المشروع العقـاري تمويلاً إضافياً.

هـ- آليات منح المدد الإضافية للمشروعات العقارية.

   المادة السابعة والثلاثون:

1- تؤهـل الهيئـة جهـات خربة في تقويـم تعثـر مشروعـات التطويـر العقـاري، وإدارة تصحيـح مسـارها؛ وذلك 
وفقـاً لأفضـل ممارسـات المجـال، وللهيئـة الاسـتعانة بالاستشـاريين المتخصصني لمسـاندتها في التأهيل.

2- تطـرح منافسـة -وفقـاً للأنظمـة المرعيـة- لاختيـار الجهـة المتخصصـة بتقويـم وتصحيـح تعثـر المشروعـات 
العقاريـة لـكل مشروع متعثـر عىل حـدة.

   المادة الثامنة والثلاثون:
1- تشـكل الهيئـة لجنـة متخصصـة للإشراف على معالجـة المشروعات العقاريـة المتأخرة والمتعثرة، ولها الاسـتعانة 
بالخرباء لدعـم اللجنـة بالخربة اللازمـة، ويكـون للجنـة كامـل الاختصاصـات المقـررة في النظـام واللائحـة، 

والدليـل الفنـي لمعالجـة المشروعـات العقاريـة المتأخـرة والمتعثرة.
2- تتخذ اللجنة التدابير الواجبة لحماية حقوق ذوي العلاقة لإكمال المشروع العقاري المرخص، ومن ذلك:

أ- تعيين شخص مؤهل لإدارة العلاقة مع المطور لمعالجة تعثر المشروع العقاري.
ب- فحص ومتابعة عمل المطور، والمكتب الاستشاري، والمحاسب القانوني.

ج- إلزام المطور باستبدال المتسببين في تعثر المشروع العقاري.
د- صرف مبالغ من حساب ضمان المشروع العقاري إذا كان لازماً لتصحيح مسار المشروع.

هـ- إحلال مطور بديل.

أو شـديداً. وطـرق وأسـاليب معالجـة التعثـر الفني والمـالي، وأدوات التدخل الرئيسـة للمعالجة. الفصـل الرابع: إعادة 
الهيكلـة الماليـة. الفصـل الخامـس: منـح المـدد الإضافيـة للمشروعـات المتأخـرة. الفصل السـادس: اشرتاطات ومهام 

تعيني الجهـات المتخصصـة بتقويم وتصحيـح تعثرات المشروعـات العقاريـة ومعاينتها.
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   المادة التاسعة والثلاثون:

إذا تعذرت التصفية الرضائية للمشروع العقاري المتعثر؛ فتحيل الهيئة المشروع إلى المحكمة المختصة.

 ن)23(   ن)8( المادة الحادية والعشرون

1- يتـولى النظـر في مخالفـات أحـكام النظـام واللائحـة -عـدا المخالفات الـواردة في المـادة )الرابعة 

والعشريـن( منـه- وإيقـاع عقوبـة الغرامـة بام لا يتجـاوز )مليـون( ريـال؛ لجنـةٌ )أو أكثر( تشـكل بقرار 

مـن المسـؤول لمـدة )ثلاث( سـنوات قابلة للتجديـد، وتتكون من أعضـاء لا يقل عددهم عـن )ثلاثة(، 

ويحـدد قـرار تشـكيلها من يتولى رئاسـتها، على أن يكون من المختصين في الشريعـة أو الأنظمة، وتصدر 

قراراتهـا بالأغلبية، وتكون مسـببة، ويعتمدها المسـؤول.

2- تحدد اللائحة قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها ومكافآت أعضائها.

4- يجـوز الاعرتاض عىل قـرارات اللجنـة أمام المحكمـة الإدارية خلال )سـتين( يومًـا من تاريخ 

الإبلاغ بالقرار.

اللائحة التنفيذية

   المادة الرابعة والأربعون:

تنظـر لجنـة النظـر في مخالفـات أحـكام النظام واللائحـة وإيقـاع العقوبات، المخالفـات المضبوطة، وتكـون قواعد 
عملهـا وفق الآتي:

1- تعقـد اللجنـة اجتماعاتهـا في المركـز الرئيـس للهيئـة، أو إلكترونياً وفق ما تـراه، ولها أن تعقـد اجتماعاتها خارج 
الهيئـة متى دعـت الحاجة لذلك.

2- لا تنعقد اجتماعات اللجنة إلا بحضور أغلبية أعضائها، على أن يكون من بينهم رئيس اللجنة أو نائبه.

3- تعد اجتماعات اللجنة ومداولاتها سرية، ولا يجوز حضور غير أعضائها إلا بموافقة رئيس اللجنة.

انعقـاده، ووقتـه، ومكانـه، والحـاضرون فيـه،  يُـدوّن فيـه تاريـخ  اللجنـة محضراً لـكل اجتامع؛  4- يعـد أمني 
والمخالفـات المنظـورة، والإجـراءات والوقائـع المتداولة أثنـاء الاجتماع، والقـرارات الصـادرة، ويوقّع من رئيس 

اللجنـة أو نائبـه، والأعضـاء الحاضريـن.
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5- يجوز تحرير محضر الاجتماع، ورفعه، وتوقيعه إلكترونياً.

6- على رئيس اللجنة تنظيم الأعمال والمهام بين الأعضاء.

   المادة الخامسة والأربعون:

1- يجـب عىل كل مـن نسـبت إليـه المخالفة -والأشـخاص ذوي العلاقـة- التعاون التـام مع اللجنة في الكشـف 
عـن أي معلومـات أو بيانات تطلبهـا اللجنة.

2- للجنة الاطلاع على جميع المعلومات المتعلقة بالمخالفة؛ بما فيها المعلومات السرية.

3- تصدر اللجنة قرار إيقاع العقوبة متضمناً الآتي:

أ- اسم المخالف، وبياناته الأساسية.

ب- النـص النظامـي الـذي تمـت مخالفتـه، ووصـف المخالفة المرتكبـة، وملخـص الوقائع ذات الصلـة فيها، 
والدفـوع المؤثـرة المقدّمـة مـن المخالف، والـرد عليها، ومنطـوق القرار، وأسـبابه.

ج- رقم القرار وتاريخه، وتوقيع رئيس اللجنة، أو نائبه.

د- النص على حق المخالف في الاعتراض على قرار إيقاع العقوبة، وفقاً للإجراءات المنظِّمة لذلك.

هـ- أي إضافة ترى اللجنة مناسبتها.

و- يجوز تحرير القرار، ورفعه، وتوقيعه إلكترونياً.

4- يعتمـد الرئيـس التنفيـذي للهيئـة قـرار اللجنة، وتكـون القرارات نافذة مـن تاريخ صدورها، مـا لم يصدر أمر 
مـن المحكمة الإدارية بوقـف تنفيذها.

5- تتـولى الهيئـة مـن تلقـاء نفسـها أو بنـاءً عىل طلب المخالـف تصحيح ما يقـع في قرارها مـن أخطاء ماديـة، وإذا 
وقـع غمـوض أو إيهـام في القـرار؛ فـإن للمخالـف أن يطلب من الهيئة تفسريه.

   المادة السادسة والأربعون:

1- يصرف لرئيـس وأعضـاء وأمني اللجنـة مكافـأة قدرهـا )2000( ألفا ريال عـن كل اجتماع يحضره، على ألا 
تزيـد عىل )20.000( عشريـن ألف ريال شـهرياً لـكل عضو.

2- يشترط لاستحقاق مكافأة اللجنة توفر الآتي:

أ- أن تباشر اللجنة أعمالها خارج وقت الدوام الرسمي.

ب- ألا يكون الرئيس أو العضو متفرغاً لأعمال اللجنة.
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   المادة السابعة والأربعون:
يتحقق الإبلاغ بقرارات الهيئة أو لجنة النظر في المخالفات وإيقاع العقوبات بإحدى الوسائل الآتية:

1- الرسائل النصيّة المرسلة عبر الهاتف المحمول الموثق.
2- البريد الإلكتروني.

3- أحد الحسابات المسجلة في أي من الأنظمة الآلية الحكومية.
4- البريد المسجل.

   المادة الثانية والعشرون

دون إخلال بحكـم الفقـرة )1( مـن المـادة )السادسـة والعشريـن( مـن النظـام، يتـولى مفتشـون 

-يصـدر بتحديدهم قرار من المسـؤول- مجتمعين أو منفردين ضبـط مخالفات أحكام النظام واللائحة، 

وإثباتهـا، والتحقيـق فيهـا، وتحـدد اللائحـة آليـة عملهم.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثانية والأربعون:
1- يتـولى مسـؤولو الضبـط الذيـن يصـدر تعيينهـم بقـرار مـن الهيئة، ضبـط مخالفات أنشـطة البيـع أو التأجير على 

الخارطـة وممارسـاتها، التـي لا تتفـق مـع أحكام النظـام واللائحـة؛ بموجب محضر، متضمنـاً الآتي:

أ- اسم المخالف وبياناته، واسم المشروع العقاري، ومكان ضبط المخالفة، وزمانها، وتاريخها.
ب- اسم مسؤول الضبط الذي رصد المخالفة، وصفته.

ج- تحديد نوع وعدد المخالفات المضبوطة، والأدلة والقرائن المستند عليها.
د- كامل أقوال من تنسب إليه المخالفة، بما في ذلك أوجه دفاعه.

هـ- النتائج التي انتهى إليها مسؤول الضبط.
و- توقيـع المحضر مـن محـرره ومـن المخالـف، أو من يقـوم مقامه، مع بيـان صفته، وفي حال رفضـه التوقيع 

يشـار إلى ذلك في المحضر.

2- يجوز استخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة عند ممارسة صلاحيات الضبط.
3- لمسـؤولي الضبط في سـبيل تأدية مهامهم البحث والتحري ومتابعة البلاغات والشكاوى عن مخالفات النظام 

واللائحة، ولهم الاستعانة برجال الضبط الجنائي عند اللزوم؛ لدعمهم في عملهم وضبطهم للمخالفات.



الفهرس43

   المادة الثالثة والعشرون

يُصـدر المسـؤول -بقـرار منـه- جـدول تصنيـف للمخالفـات -عـدا المخالفـات المنصـوص عليها 

في المـادة )الرابعـة والعشريـن( مـن النظـام- وتحديـدًا للعقوبـات ضمن حدهـا المنصوص عليـه في المادة 

)الحاديـة والعشريـن( من النظام، يراعى فيه طبيعة كل مخالفة وجسـامتها، والظروف المشـددة والمخففة 

لها))).

 ل)43(  ن)26(  ن)23(   ن)21( المادة الرابعة والعشرون

دون إخلال بـأي عقوبـة أشـد ينـص عليها نظـام آخر، يعاقب بالسـجن لمـدة لا تزيـد على )خمس( 

سـنوات أو بغرامـة لا تزيـد عىل )عشرة ملايني( ريال، أو بهام معًا:

1- كل مـن زاول نشـاط بيـع وتأجري مشروعـات عقارية على الخارطة، أو جمع مبالغ من مشرتين 

أو مسـتأجرين لعقـارات في مشروع عقـاري، دون الحصول على ترخيص.

2- كل مـن قـدم مسـتندات أو بيانـات غري صحيحـة لطلـب الحصـول عىل الترخيـص للمشروع 

العقاري.

3- كل مـن عـرض أو أعلـن عـن بيـع أو تأجري عقـارات عىل الخارطـة في مشروعـات عقاريـة 

وهميـة مـع علمـه بذلـك.

4- كل مـن اختلـس أو بـدد أو اسـتعمل دون وجـه حـق مبالـغ سُـلِّمت لـه لغرض إقامـة المشروع 

العقاري.

5- كل مـن تسـلم مبالـغ لغـرض حجـز أراضٍ أو وحـدات عقاريـة بنيَّـة بيعهـا أو تأجيرهـا عىل 

الخارطـة بحسـب الأحـوال، ولم يودعهـا في حسـاب الضامن.

صـدر جـدول تصنيـف مخالفـات نظـام بيـع وتأجري مشروعـات عقاريـة عىل الخارطـة ولائحتـه التنفيذيـة والعقوبات  	(((
المقـررة لهـا بموجـب قرار مجلـس إدارة الهيئـة العامة للعقـار رقـم )28/3/م/24( وتاريـخ 1446/3/26هـ الموافق 

2024/9/29م، وهـو ملحـق في آخـر هـذا النظام.
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6- كل محاسـب قانـوني تعمـد وضـع تقريـر غري صحيح نتيجـة مراجعتـه للمركز المـالي للمشروع 

العقـاري، أو أخفـى عمـدًا وقائع جوهريـة في تقريره.

7- كل مـن صـادق مـن الاستشـاريين عىل مسـتندات غري صحيحة تخـص المشروع العقـاري مع 

علمـه بذلك.

   المادة الخامسة والعشرون

1- للجهة المختصة أن تشطب قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا لم يبـاشر الأعامل الإنشـائية للمشروع العقـاري المرخـص لـه بعد انقضاء )سـتة( أشـهر 
مـن تاريـخ حصوله عىل الترخيـص، دون عـذر مقبول.

ب- إذا تكـرر منـه تأخري أو تعثـر في الإنجـاز لعدد مـن المشروعات العقاريـة، أو ثبت إخلاله 
بجـودة تنفيذهـا بصورة ينتج عنها ضرر للمشرتين أو المسـتأجرين.

2- تشطب الجهة المختصة قيد المطور من سجل قيد المطورين في أي من الحالتين الآتيتين:

أ- إذا أشهر إفلاسه.

ب- إذا عوقـب لارتكابـه أي مخالفـة جسـيمة لأحـكام النظـام أو أحـكام الأنظمـة واللوائـح 
المنظمـة لمزاولـة نشـاط التطوير العقـاري في المملكة خلال تنفيذه للمشروع العقـاري، على أن 

تحـدد اللائحـة المخالفات الجسـيمة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثالثة والأربعون:

المخالفات الجسيمة لأحكام النظام واللائحة هي:

1- الأفعال الواردة في المادة )الرابعة والعشرين( من النظام.

2- الأفعـال المرتبطـة بالغـش أو التضليـل، أو التحايـل أو الخيانـة، وكانـت عـن قصـد وعمـد، أو ترتـب عليهـا 
ضرر بالـغ عىل صحـة الإنسـان، أو سلامته، أو الصحـة العامـة، أو البيئـة، أو المرفـق العـام.
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  ن)22( المادة السادسة والعشرون
المـادة  المنصـوص عليهـا في  المخالفـات  التحقيـق والادعـاء في  مبـاشرة  العامـة  النيابـة  تتـولى   -1

المختصـة. المحكمـة  أمـام  النظـام؛  مـن  والعشريـن(  )الرابعـة 
2- تتـولى المحكمـة المختصـة النظـر في القضايـا الناشـئة عـن المخالفـات المنصوص عليهـا في المادة 

)الرابعـة والعشريـن( مـن النظـام وتوقيـع العقوبات بحـق المخالفين.
3- للمحكمـة المختصـة تضمني الحكـم الصـادر بالعقوبـة النـص عىل نشر ملخصـه عىل نفقـة 
المخالـف في صحيفـة محليـة تصـدر في مـكان إقامتـه، فـإن لم يكـن في مـكان إقامتـه صحيفـة ففـي أقرب 
منطقـة لـه، أو نشره في أي وسـيلة أخـرى مناسـبة، وذلـك بحسـب نـوع المخالفـة المرتكبـة وجسـامتها 

وتأثيرهـا، عىل أن يكـون النشر بعـد اكتسـاب الحكـم الصفـة النهائيـة.

   المادة السابعة والعشرون
للجهـة المختصـة أن تتقـاضى مقابلاً ماليًّـا لمـا تقدمـه مـن خدمات بنـاءً على أحـكام النظـام. وذلك 

وفقاً لمـا تحـدده اللائحة.

اللائحة التنفيذية

   المادة الثامنة والأربعون:

يصدر المجلس جدولاً للمقابل المالي الذي تتقاضاه الهيئة لما تقدمه من خدمات بناءً على أحكام النظام))).

   المادة الثامنة والعشرون
يصـدر المسـؤول اللائحـة خلال )تسـعين( يومًـا مـن تاريـخ نشر النظـام في الجريـدة الرسـمية، 

ويعمـل بهـا مـن تاريـخ العمـل بـه.

اللائحة التنفيذية

   المادة التاسعة والأربعون:

تُنشر اللائحة في الجريدة الرسمية))).

لم يصدر حتى إعداد هذه النسخة. 	(((
)))	 نشرت اللائحة في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم )5032( والتاريخ 1445/11/9هـ.
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   المادة التاسعة والعشرون

يلغي النظام كل ما يتعارض معه من أحكام.

   المادة الثلاثون

يعمل بالنظام بعد )تسعين( يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية))).

)))	 نشر النظام في جريدة أم القرى في عددها ذي الرقم )5014( والتاريخ 1445/6/23هـ.
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ملحق )1(
جدول تصنيف مخالفات نظام بيع وتأجير مشروعات عقارية على 

الخارطة ولائحته التنفيذية والعقوبات المقررة لها
المخالفةالبند

العقوبات)))
المرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولى

1
تأخـر مبـاشرة المطـور للأعامل الإنشـائية للمشروع 
العقـاري المرخـص له بعد انقضاء )سـتة أشـهر( من 

تاريخ حصوله على الترخيص، دون عذر مقبول.

الإنذار

غرامـة قدرهـا %2 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
خمـس  يتجـاوز  لا 

مئة ألف ريال

مـن  الشـطب 
قيـد  سـجل 

المطورين
2

تأخـر أو تعثـر المطـور في إنجـاز المشروع العقـاري، 
أو ثبـت إخلالـه بجـودة تنفيذهـا بصـورة ينتـج عنها 

ضرر للمشترين أو المستأجرين.

الشطب من سجل قيد المطورينإشهار المطور إفلاسه.3

تقديـم طالـب القيـد في سـجل المطوريـن معلومـات 4
مضللة للهيئة للقيد في السجل.

غرامـة بحـد أدنـى عشريـن ألف ريـال وبحد أعلى خمسني ألف 
ريال

5
توقـف المطـور عـن تنفيذ المشروع لمدة )سـتة أشـهر( 
عـذر  دون  العقـاري،  المشروع  تنفيـذ  مـدة  خلال 

تقبله الهيئة.
الإنذار

قدرهـا  غرامـة 
قيمـة  مـن   %0.5
العقـاري  المشروع 
دراسـة  -في 
المعتمـدة  الجـدوى 
الترخيـص-  في 
وبام لا يتجاوز مئة 

ألف ريال

غرامـة قدرهـا %1 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
مئتـي  يتجـاوز  لا 

ألف ريال

ورد في حاشية الجدول الصادر من الهيئة ما نصه: »يراعى في تطبيق العقوبات الآتي: 	(((
1. أن يتم تقديرها بالنظر إلى طبيعة المخالفة وحالة المشروع والأثر المترتب على ارتكاب المخالفة. 	

2. أن يتضمـن قـرار العقوبـة مـن لجنـة النظـر في المخالفات وإيقـاع العقوبات، مـدة تصحيح المخالفة عىل ألا تقل عن  	
عشرة أيـام ولا تزيـد عـن مئـة وثمانني يومـاً، ويراعـى في تقديرهـا نـوع المخالفـة وطبيعـة معالجتهـا«.



الفهرس48

المخالفةالبند
العقوبات

المرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولى

6

إبـرام المطور عقـداً بين مالـك الأرض والمطور وبين 
المشرتي أو المسـتأجر غري العقـد النموذجـي الـذي 
دون  النموذجـي  العقـد  تعديـل  أو  الهيئـة،  أعدتـه 

موافقة الهيئة.

الإنذار

غرامـة قدرهـا %5 
مـن قيمـة الوحـدة 
المربم  العقاريـة 
محـل  العقـد  عليهـا 
لا  وبام  المخالفـة 
ألـف  مئـة  يتجـاوز 

ريال

مـن  الشـطب 
قيـد  سـجل 
وعـدم  المطوريـن، 
قيـده في سـجل قيد 
لا  لمـدة  المطوريـن 

تتجاوز سنة

7

عـدم إفصـاح المطـور -في ترخيص تسـويق المشروع 
العقـاري واسـتلام مبالـغ حجز الوحـدات العقارية 
المشروع  حالـة  عـن  المسـتأجرين  أو  للمشرتين   -

والمخططات المستقبلية له.

الإنذار

غرامـة قدرهـا %2 
مـن قيمـة الوحـدة 
لا  وبام  العقاريـة 
خمسني  يتجـاوز 

ألف ريال

غرامـة قدرهـا %4 
مـن قيمـة الوحـدة 
لا  وبام  العقاريـة 
ألـف  مئـة  يتجـاوز 

ريال

8
اسـتلام المطـور مبلغ حجـز أكثر مـن )5%( من قيمة 
الوحـدة العقاريـة عىل الخارطة في ترخيص تسـويق 

المشروع العقاري.

غرامـة قدرهـا %2 
مـن قيمـة الوحـدة 
لا  وبام  العقاريـة 
خمسني  يتجـاوز 

ألف ريال

غرامـة قدرهـا %4 
مـن قيمـة الوحـدة 
لا  وبام  العقاريـة 
ألـف  مئـة  يتجـاوز 

ريال

مـن  الشـطب 
قيـد  سـجل 
وعـدم  المطوريـن، 
قيـده في سـجل قيد 
لا  لمـدة  المطوريـن 

تتجاوز سنة

9
امتنـاع المطـور عن تقديـم القوائـم الماليـة للهيئة عند 
مـن  يومـا  بعـد )15(  أو  العقـاري،  المشروع  نهايـة 

طلب الهيئة.

غرامـة بحـد أدنـى 
ألـف  عشريـن 
ريـال وبحـد أعىل 

ثلاثين ألف ريال

أدنـى  غرامـة بحـد 
ثلاثني ألـف ريـال 
أعىل  وبحـد 

أربعين ألف ريال

أدنـى  غرامـة بحـد 
أربعني ألـف ريال 
أعىل  وبحـد 

خمسين ألف ريال

امتنـاع المطـور عن إضافة المعلومات والمسـتندات في 10
الإنذارقاعدة البيانات للمشروعات العقارية.

أدنـى  غرامـة بحـد 
ألـف  عشريـن 
ريـال وبحـد أعىل 

خمسين ألف ريال

غرامـة بحـد أدنـى 
خمسني ألـف ريال 
مئـة  أعىل  وبحـد 

ألف ريال

11

قيـام المطـور بفعـل أو الامتنـاع عنـه، لإعاقـة عمـل 
البنك أو المكتب الاستشـاري أو المحاسـب القانوني 
أو  لواجباتهـم  بالمشروع  علاقـة  ذو  طـرف  أي  أو 

تعطيلها.

أدنـى  غرامـة بحـد 
ألـف  عشريـن 
ريـال وبحـد أعىل 

خمسين ألف ريال

غرامـة بحـد أدنـى 
خمسني ألـف ريال 
مئـة  أعىل  وبحـد 

ألف ريال

أدنـى  غرامـة بحـد 
ريـال  ألـف  مئـة 
وبحـد أعىل مئتـي 

ألف ريال
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المخالفةالبند
العقوبات

المرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولى

12

امتنـاع المطـور عـن إخطـار الهيئة عند حـدوث تطور 
جوهـري قـد يؤثـر عىل المشروع العقـاري، خلال 
التطـور  حـدوث  تاريـخ  مـن  يومـا   )15( مـدة 

الجوهري.

غرامـة قدرهـا %1 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
مئـة  يتجـاوز  لا 

ألف ريال

غرامـة قدرهـا %3 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
خمـس  يتجـاوز  لا 

مئة ألف ريال

مـن  الشـطب 
قيـد  سـجل 
وعـدم  المطوريـن، 
قيـده في سـجل قيد 
لا  لمـدة  المطوريـن 
ثلاث  تتجـاوز 

سنوات

13
معالجـة  إجـراءات  تنفيـذ  عـن  المطـور  امتنـاع 
المشروعـات المتأخـرة أو المتعثـرة، خلال مـدة )15( 

يوما من تاريخ إبلاغه بها.

غرامـة قدرهـا %1 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
مئـة  يتجـاوز  لا 

ألف ريال

غرامـة قدرهـا %3 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
خمـس  يتجـاوز  لا 

مئة ألف ريال

مـن  الشـطب 
قيـد  سـجل 

المطورين

14
المسـتحق  التعويـض  دفـع  عـن  المطـور  امتنـاع 
مـن  يومـا  ثلاثني  خلال  المسـتأجر،  أو  للمشرتي 

استحقاقه.
الإنذار

غرامـة قدرهـا %3 
مـن قيمـة الوحـدة 
محـل  العقاريـة 
لا  وبام  المخالفـة 
ألـف  مئـة  يتجـاوز 

ريال

غرامـة قدرهـا %6 
مـن قيمـة الوحـدة 
محـل  العقاريـة 
لا  وبام  المخالفـة 
يتجـاوز ثلاث مئة 

ألف ريال

المسـتأجر 15 أو  المشرتي  تزويـد  عـن  المطـور  امتنـاع 
الإنذاربنسخة من السجل المحاسبي.

أدنـى  غرامـة بحـد 
ريـال  آلاف  خمسـة 
وبحـد أعىل عشرة 

آلاف ريال

غرامـة بحـد أدنـى 
عشرة آلاف ريـال 
أعىل  وبحـد 
ألـف  عشريـن 

ريال.

المسـتأجر 16 أو  المشرتي  تسـليم  عـن  المطـور  امتنـاع 
الإنذاربالمخططات الفعلية لوحدته العقارية.

أدنـى  غرامـة بحـد 
عشرة آلاف ريـال 
وبحـد أعلى ثلاثين 

ألف ريال

أدنـى  غرامـة بحـد 
ثلاثني ألـف ريـال 
أعىل  وبحـد 

خمسين ألف ريال
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المخالفةالبند
العقوبات

المرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولى

تعديـل المطور للمخططـات التنفيذيـة المعتمدة دون 17
الحصول على موافقة الهيئة.

غرامـة قدرهـا %2 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
ثلاث  يتجـاوز  لا 

مئة ألف ريال

غرامـة قدرهـا %4 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
خمـس  يتجـاوز  لا 

مئة ألف ريال

مـن  الشـطب 
قيـد  سـجل 
وعـدم  المطوريـن، 
قيـده في سـجل قيد 
لا  لمـدة  المطوريـن 
ثلاث  تتجـاوز 

سنوات

الوحـدة 18 عيـوب  إصلاح  في  المطـور  بـدء  عـدم 
الإنذارالعقارية خلال )5( أيام من تاريخ إبلاغه بذلك.

أدنـى  غرامـة بحـد 
عشرة آلاف ريـال 
أعىل  وبحـد 

خمسين ألف ريال

غرامـة بحـد أدنـى 
خمسني ألـف ريال 
مئـة  أعىل  وبحـد 

ألف ريال

19
-غري  التعاقديـة  بالالتزامـات  المطـور  إخلال 
المشرتين  تجـاه  الجـدول-  هـذا  في  المذكـورة 

والمستأجرين
الإنذار

غرامـة قدرهـا %2 
مـن قيمـة الوحـدة 
محـل  العقاريـة 
لا  وبام  المخالفـة 
خمسني  يتجـاوز 

ألف ريال

غرامـة قدرهـا %4 
مـن قيمـة الوحـدة 
محـل  العقاريـة 
لا  وبام  المخالفـة 
ألـف  مئـة  يتجـاوز 

ريال

امتنـاع المحاسـب القانوني عـن إعداد القوائـم المالية 20
للمشروع.

أدنـى  غرامـة بحـد 
ألـف  عشريـن 
ريـال وبحـد أعىل 

خمسين ألف ريال

غرامـة بحـد أدنـى 
ثلاثني ألـف ريـال 
أعىل  وبحـد 

سبعين ألف ريال

غرامـة بحـد أدنـى 
خمسني ألـف ريال 
مئـة  أعىل  وبحـد 

ألف ريال

21

في  بـه  المحتفـظ  المبلـغ  القانـوني  المحاسـب  صرف 
حسـاب الضمان، إذا تبين للمكتب الاستشـاري، أو 
المشرتي، أو المسـتأجر، وجود عيوب في الإنشاءات 

أو التشطيب.

مـن   %2 غرامـة 
المبلـغ  قيمـة 
في  بـه  المحتفـظ 
الضامن،  حسـاب 
وبام لا يتجاوز مئة 

ألف ريال

مـن   %4 غرامـة 
المبلـغ  قيمـة 
في  بـه  المحتفـظ 
الضامن،  حسـاب 
يتجـاوز  لا  وبام 

مئتي ألف ريال

مـن   %5 غرامـة 
المبالـغ  قيمـة 
لا  وبام  الفائضـة، 
يتجـاوز ثلاث مئة 

ألف ريال
الاعتامد،  وإلغـاء 
وعـدم اعتامده لمدة 
ثلاث  تتجـاوز  لا 

سنوات

22
القانـوني  والمحاسـب  الاستشـاري  المكتـب  تقديـم 
معلومـات مضللـة للحصـول عىل الاعتماد لممارسـة 

الأعمال.

غرامـة بحـد أدنـى عشريـن ألف ريـال وبحد أعلى خمسني ألف 
ريال
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المخالفةالبند
العقوبات

المرة الثالثةالمرة الثانيةالمرة الأولى

23
امتنـاع المكتـب الاستشـاري أو المحاسـب القانـوني 
النظـام  لأحـكام  مخالفـة  أي  عـن  الهيئـة  إبلاغ  عـن 

واللائحة يطلع عليها بحكم عمله.
الإنذار

قدرهـا  غرامـة 
قيمـة  مـن   %0.5
العقـاري  المشروع 
دراسـة  -في 
المعتمـدة  الجـدوى 
الترخيـص-  في 
يتجـاوز  لا  وبام 

خمسين ألف ريال

غرامـة قدرهـا %1 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
مئـة  يتجـاوز  لا 

ألف ريال

امتنـاع المكتـب الاستشـاري أو المحاسـب القانـوني 24
الإنذارعن تقديم التقارير والبيانات التي تطلبها الهيئة.

قدرهـا  غرامـة 
قيمـة  مـن   %0.5
العقـاري  المشروع 
دراسـة  -في 
المعتمـدة  الجـدوى 
الترخيـص-  في 
يتجـاوز  لا  وبام 

خمسين ألف ريال

غرامـة قدرهـا %1 
مـن قيمـة المشروع 
-في  العقـاري 
الجـدوى  دراسـة 
في  المعتمـدة 
وبام  الترخيـص- 
مئـة  يتجـاوز  لا 

ألف ريال

25
توقيـع المكتـب الاستشـاري أو المحاسـب القانـوني 
عىل أوامـر الصرف للمبالـغ الفائضـة دون موافقـة 

الهيئة.

مـن   %2 غرامـة 
المبالـغ  قيمـة 
لا  وبام  الفائضـة، 
ألـف  مئـة  يتجـاوز 

ريال

مـن   %4 غرامـة 
المبالـغ  قيمـة 
لا  وبام  الفائضـة، 
يتجـاوز مئتي ألف 

ريال

مـن   %5 غرامـة 
المبالـغ  قيمـة 
لا  وبام  الفائضـة، 
يتجـاوز ثلاث مئة 

ألف ريال
الاعتامد،  وإلغـاء 
وعـدم اعتامده لمدة 

لا تتجاوز سنة
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